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شرح الورقات 
في أصول الفقه 
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شرح الورفات 


عبد الله بن صالح الفوزان 


تقديم 
أحمد بن عبد الله بن حميد 
عضو هيئة التدريس 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


بجامعة أم القرى 
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مقدمة الطبعة السابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» نينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إن يوم 
الديوق. 
أما بعد... 
فهذه طبعة جديدة لكتابي «شرح الورقات»)ء وقد قرأت الكتاب» 
وزدت عليه بعض الفوائد والتعليقات. 
ثم إنى اطلعت على متن «الورقات» بتحقيق الدكتور: حايف 
النبهان» فقارنته بالمتن المثبت في هذا الشرح» فأصلحت ما يحتاج إلى 
إصلاحء وما كان في نظري - فرقًا يسيرًا غير مؤثر ترکته» جزى الله 
المحقق خيرًا. 
واللة أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه. نافعًا لأهل العلمء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
المؤلف 
0ه 
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5 C37 


سنا 


نقديم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه مما عُني به المتقدمون والمتأخرون» وهو 
المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله فيما يجد ويحدث من قضايا ونوازل» 
ونحن - ولله الحمد ‏ نعيش صحوة إسلامية مباركة وإقبالا على دين الله 
والتفقه فيه» صحوة ما كنا نعهدها في سنوات خلتء إقبال على طلب العلم 
الشرعي» ثني للركب في حلقات المشايخ» حفظ لكتاب الله استيعاب لسنة 
رسول الله بي فهم لأصول الاستنباط» إحاطة بما يقيم اللسان» استغلال 
أمثل للأوقات» والأمثلة من هؤلاء النجباء كثيرة» والشواهد حية #وَيَأك 
آله إل أن يم ورم ولو حكره الْكفرُونَ4 [التوبة: .]٣۲‏ 

إن غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وحده لا شريك 
له وفق المنهج الذي شرعه سبحانه» ومن هنا كانت معرفة حكم الله في 
المسألة هي ثمرة العلوم الشرعية على مختلف فنونهاء غير أن معرفة 
حكم الله في المسألة لم تكن ضربة هوى ولا رمية حظء وما كان سبيلها 
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د يشاح 
الانتقاء والتخرص» بل كان وفق معايير وأسس صاغها علماء الإسلام 
واستمدوها من كتاب الله وسنة رسول الله 5 ولغة العرب التي بها نزل 
القرآن وبها جاءت السّنة . 

وكان واضع أسس هذا العلم وناهر مائه الإمام اللغوي المحدث 
الفقيه محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)‏ ككأَنْهُء ثم تتابع العلماء بعده 
كل يدلي بدلوه في هذا الفن» فبوبوا الأبواب» ورتبوا الفصول» وهذبوا 
المسائل» وضبطوا التعاريف» ومن هؤلاء الأعلام الإمام الجليل 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت۷۸٤ه)‏ كله 
فألف في أصول الفقه «متن الورقات» وهو رسالة مختصرة تعتبر بداية لمن 
يطلب العلم» وقد اهتم به العلماء كثيراء فله شروح وحواش ومنظومات»› 
وكلما كثرت الشروح والحواشي على كتات علمنا مقدارة وأهمته. 


الأمر الأول : 


أن علم الأصول اختلط بمنهج المتكلمين وآرائهم» بل لحقه شيء 
من منطق اليونان» وهذا واضح في كتاب «البرهان» لأبي المعالي 
الجويني» و«المستصفى») اي حامد الغزالي رنته٠١٠هدم)‏ وبعض من جاء 
من بعدهم . . والغزالي بعد أن أدرك بنفسه وقوعه في هذا المنهج ‏ خلط 
علم الأصول بالكلام ‏ اعتذر بأن الفطام عن المألوف شديد . 


)١(‏ رجع الإمام الجويني عن مذهب أهل الكلام إلى مذهب السلف» كما نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» »٦١/6(‏ 7). وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبى .)٤۷۱/۱۸(‏ 

(۲) «المستصفى» .)٠١/١(‏ وانظر: «الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


.)١5(ص‎ 
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= عدا 

وهكذا سار علم الأصول مقلا بآراء المتكلمين وطرقهم مما أثر في 
سیره» فلم يؤد دوره المرجو منه. 

ومما يجدر ذكره أن العتبية على خطأ هذا المسلك . إدخال 
علم الكلام في الأصول - وتنقيته مما علق به قام به عدد من علماء 
الأمة قديمًا وحديثاء وكان منهم الإمام الجليل أبو حامد 
الإسفرايني (405ه56©“. والإمام النظار أبو إسحاق الشيرازي 
(ت٦۷٤ه)»‏ وجاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
وأبو إسحاق الشاطبي» ومحمد الأمين الشنقيطي» وغيرهم من الأئمة 


رحم الله الجميع. 
الآمر اللات 


أن مؤلفات علم الأصول اهتمت بالجانب النظري دون التطبيقي 
- في الغالب ‏ بمعنى أنهم يهتمون بتقرير القاعدة الأصولية ودفع 
الاعتراضات الواردة عليهاء دون الاهتمام بالأمثلة التي توضح القاعدة» 
وتبين كيفية استخدامهاء بحيث ترتبط القاعدة الأصولية بنصوص الشارع 
ارتباطا قويًا . 


ونصيحتي لمن يطلب علم الأصول أن يعوّد نفسه على تطبيق ما 
فهمه من القواعد الأصولية على ما يمر به من الآيات والأحاديث» فيتأمل 
ما فيها من عموم وخصوص» ومنطوق ومفهوم. ونص وظاهر» ونص 
050 الإسفرايني» بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة وكسر 


الياء المثناة من تحتها ومن بعدها نون ثم ياء» نسبة إلى إسفراين بلدة بخراسان» 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان .)۷٤/١(‏ 


(۲) انظر: الإشارة إلى دور هؤلاء الأئمة في هذا المجال في «درء تعارض العقل والنقل» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۹۸/۲). 
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د 9 


على العلة أو إيماء إليهاء وغير ذلك» ذلك أن أي آية أو حديث لا يكاد 
يخلو من تعلق ببعض القواعد الأصولية. 

أما الكتاب الذي بين يديك فهو شرح لورقات أبي المعالي 
الجويني ده وهو شرح يستحق الوصف بالكلمة المشهورة «ليس بالطويل 
الممل ولا بالقصير المخل) جمع بين جزالة اللفظ وسهولة العبارة» ودقة 
الأصوليين» أبرز فيه أقوال أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» 
ومما يتميز به هذا الشرح اشتماله على عدد من الأمثلة التي تقرب المعنى 
من الكتاب والسّنة الصحيحة قد لا تجدها في كتب الأصولء وكان موفقًا 
في ترجيحاته» أجزل الله له الأجر والثواب. 


أما المؤلف الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان فقد زاملته في كلية 
الشريعة بالرياض» وتوثقت صلتي به» فهو من أقرب الناس إلىّ» عرفته 
وعرفه زملاؤه بالحرص على طلب العلم وقوة الفهم. ولا عجب أن كان 
مرجع كثير من زملائه فيما يشكل عليهم» وكم كنت أراه في أروقة الكلية 
آنذاك مع عدد من الزملاء يستوضحون منه ما أشكل عليهم من مسائل 
علمية. وبعد تخرجه من الكلية فضل التدريس في المعهد العلمي» 
واعتذر عن البقاء في الكلية معيدًا فيهاء وقد نفع الله به في معهد بريدة 
العلمي نفعًا كبيرّاء فكان مرجع مدرسي المعهد في القضايا العلمية» 
وتخرج على يديه عدد كبير من الطلاب» وله في نفوسهم منزلة كبيرة» 
فقد رزقه الله أسلوبًا حسنا في التدريس ومحبة لدى طلابه» ثم انتقل 
خا للتدريس في كلية الشريعة واللغة العربية في القصيمء وكان له 
دروس مستمرة في المسجد في فنون متنوعة» يحضرها عدد من طلبة 
العلم. 


أسال: الله أن يجزي مؤلقه خير الحواء» وان يبازك في علمه 
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تقديم 
C=‏ 
وجهوده» وان ينفع به الإسلام وأهله. ا مان أن يعلى كلمته» وأن 
يعز جنده» وأن يرد المسلمين إلى دنه ردا 000 وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
أحمد بن عبد الله بن حميد 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القفرى 


6ه 
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سنا 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هاون انمه أيه 31 له إله :]له الك رهد لا فرك الله بز تياد اذ 
محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد... 

فهذا شرح وجيز على «ورقات إمام الحرمين» في أصول الفقهء 
راعيت فيه سهولة الأسلوب» وإيضاح العبارة» مع العناية بالأمثلة التي 
توضح المراد» وقمت بوضع عناوين لكل موضوع من موضوعات 
الكتاب» ليعرف القارئ ما يدخل تحت هذا العنوان. 

وأصل هذا الشرح روس القيديا على بعض الطلبة في المسجدء 
فرغب إليّ عدد من الإخوة أن أقوم بطباعتهاء فاعتذرت لهم بكثرة شروح 
الورقات وحواشيهاء ولكنهم ألحوا عليّ مبدين بعض المزاياء فاستعنت 
بالله تعالى في تلبية هذا الطلب. 

و«الورقات» مختصر في أصول الفقهء تواترت نسبته لإمام 
الحرمين» وهو من أشهر المختصرات في أصول الفقهء إن لم يكن 
أشهرهاء وقد حوى أهم مباحث الأصول بأسلوب مختصر جدًا . 

وقد وضع اللا الى له القبول» صابن الطللاب قديمًا وحديعًا إلى 
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؟01) مقدمة الطبعة الآولى 
حفظهء لاختصاره وكثرة فوائد» وقرر في هذه الأزمنة في كثير من 
الدورات" ال غا ورا . 

وقد قام عدد من أهل العلم بحل ألفاظه» وتوضيح معانيه» فكثرت 
شروحه وحواشيه» وقام بنظمه عدد من العلماء ليسهل حفظه. 

وأصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة» يتمكن متعلمه من 
وقواعد صحيحة» وعلم الفقه قائم على الأصول» ولا يمكن للفقيه أن 
يعرف الأحكام الشرعية العملية إلا بعد معرفة أصول الفقه» وكذا 
وان لكاي عان لو اعد واس سايهة:. 
إدريس الشافعي ب المولود سنة ١6١هء‏ والمتوفى سنة ۲٠٤‏ ثم 
تتابع العلماء بالتأليف ما بين مختصر ومطول» ومنثور ومنظوم» حتى صار 
ف مستقاد رتبت أبوابه. وحررت اة وصار كالتوحيد والفقه 

ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن 
نيسابور. ولد سنة 9١5ه‏ وتفقه على والده فى صباه» ورحل إلى بغداد» 
ثم إلى مكة» وجاور بها أربع سین برهي إلى لدی فا کے وکر ی 


)١(‏ «التمهید» للإسنوي ص(55). 
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مقدمة الطبعة الأولى 
2 


المدرسة النظامية» فدرّس فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. 

وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب 
الأسماء والصفات من المحتولة والآشاضرة:: وكان كثين المطالعة لكين 
اي عاشي اللي قليل المعرفة بالآفار» فار ف سجموع الآمرين» 
لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف» كما نقل ذلك شيخ الإسلام 


آرم سر 
نھ ج 


وقد ورد عن أبي المعالي نفسه ما يدل على رجوعه حيث صرح 
بعقيدته فى باب الأسماء والصفات وقال فى رسالته النظامية: (والذي 
نرتضيه رأيّاء وندين الله به عقدًا اتباع سلف الآمةء قالأولى الاتباع؛ 
والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأ مة حديجة دة وهو مسقل 
ا 
مات أبو المعالى سنة ٤۷۸‏ بتيسابوو س وله عدة مؤلفات فى 
أصول الدين والفقه والخلاف وأصول الفقه. 
کڪ وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم ‏ بريدة 
في ۲/۱۲/۱٤ھ‏ 


Alfuzan.net@ gmail.com 


(۱) انظر: «فهارس الفتاوی» .)٤۹٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» (454/18). 
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مبادئٌ أ الفقه 
` 5= 


مبادئ علم أصول الفقه 





لما كان (أصول الفقه) فنا مستقلا ناسب ذكر مبادئه العشرة التي 
ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها؛ لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه. 
وقد جمعها بعضهم بقوله: 
إو مبادي كل قفَعَسَرَهُ. الحذوالموضوعٌ قم التَمَر 
ونِسْبةٌ وَنَضّلُهُ والوَّاضِعْ والاسمٌُ الاستمدادٌ حكمٌُ الشارعٌ 
مَسَائِلٌ والبَعْضٌ بِالبَعْضٍ اكْتََى «ِمَنْ رى الجميعَ حاز الشَرَن 
زاد بعضهم: المبدأ الحادي عشرء وهو: شرفه . 
وعليه فهذه مبادئ (علم أصول الفقه) : 
١‏ - فحده: علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة 
منهاء وحال المستفيد. وسيأتي شرح هذا التعريف» إن شاء الله. 
۲ وموضوعه: الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامهاء 
واختلاف مراتبهاء وكيفية الاستدلال بهاء مع معرفة حال المستدل. 
۳ - وثمرته وفائدته» منها: 
أ القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة» يقول 


5 


شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: (إن المقصود من أصول الفقه أن يُفقه 
)١(‏ هذه الأبيات لأبي العرفان محمد بن علي الصبّان (م7١1١)‏ ذكرها في «حاشيته» على 


«شرح ا للملوي. في علم المنطق. ص(١أ).‏ 
(۲) انظر: «التأصيل» للشيخ بكر أبو زيد ص(۳۷). 
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Black plate (16,1)‏ مم4 


ما ع ۳ ءا مم 

سا باد علم اصول الفقه 
مراد الله ورسوله بالكتاب RT‏ 

ب - معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» وأنها 
قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مرّ العصور. 

ج - العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دوّنه فقهاء 
الإسلام» وأنه مبني على قواعدٌ ثابتة مقررة شرعًاء مُمَخَصَةَ بحنًا. 

د معرفة جكم الشريعة وأسرارهاء ومعرفة مقاصد التشريع» وكيفية 
الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

ه ‏ ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط› بل 
١ 5 8‏ 5 4 1 شف 
تتعداه إلى غيره من العلوم من التفسير والحديث والتاريخ وغيرها”''. 

4 داو عة إلى فير أن :مرتبعه من العلوم الأخري. أنه من 
العلوم الشرعية. وهو للفقه كأصول النحو للنحوء وعلوم الحديث 

ه ‏ وفضله: ما ورد فى الحث على التفقه فى دين الله تعالى 
ومعرفة أحكام شرعه» وهذا متوقف على أصول الفقه. فيثبت له ما ثبت 
للفقه من الفضل » إذ هو وسيلة إليه. 

5 - واضعه: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ككأَنْهُ. وذلك 
بتأليف كتاب (الرسالة) وقد ذكرت ذلك فى المقدمة. 

۸ - استمداده: من ثلاثة أشياء : 
220 المجموع الفتاوى) (4۹۷/۲۰). 
(؟) انظر: مقالًّا في مجلة «أضواء الشريعة» بالرياض العدد السابع. تحدث فيه الدكتور 


محمد البيانونى عن أهمية الأصول وفوائده ص(١١5).‏ 
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مبادئ علم اصول الفقه هدك 

أ علم التوحيد: وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله 
تعالى وصدق رسوله بي فيما جاء به من الأحكام؛ لأنه المبلغ عن الله. 

ب - علم اللغة العربية: فلا بد أن يعرف الأصولي قدرًا صالحًا من 
اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسّنة؛ لأنهما بلسان عربى. 

ج ‏ الأحكام الشرعية: فلا بد أن يعرف قدرًا صالحًا من الفقه 
يتمكن به من إيضاح المسائل» وضرب الأمثلة. 

4 - حكمه: فرض كفاية» وذكر بعض العلماء أنه فرض عين على 
من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى”""'. 

٠‏ مسائله: مباحثه التى يلتزمها المجتهد» ويستفيد منهاء 
ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها. 
بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين. 


د اد د 
3 1 1 


.)0١١(ص «المسوّدة فى أصول الفقه»‎ )١( 
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ا 
مُهَدْمَةَ الوَرَقَاتٍ GD‏ 


AR 


2 


مُقَدفَة الوَرَمًا ا 





(هَذه وَرَقَاتٌ تَشْتَمِلٌ على مَعَرِفَةٍ قُصُوَلٍ مِنَ أُصُوَلٍ الفِقَه؛ وَدَلِكَ 
مُؤّنَفُ مِنْ جُرْءَينِ مُفَرَدَيْن أَحَدّهُمَا: أَصُوَلٌ. وَالآحَرٌ: الفقّة). 

قوله: (هَذِهِ وَرَقَاتٌ) الورقات جمع ورقة» وهو جمع مؤنث سالم 

وعبر بذلك لقصد التسهيل على المبتدئ» لينشط على قراءتها 
والإلمام بما فيها. 

a E 5‏ ت ا ۴ f we‏ 
المسائل كل نوع منها يسمى (فصلا) لانفصاله عن غيره. 

والفصول: جمع فصلء وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة 
عما سواهاء تشتمل على مسائل غالبّاء والباب أعم من الفصل؛ لأنه 


)١(‏ في بعض نسخ الورقات جاء في المقدمة «الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وأكثرها لم ترد فيه هذه العبارة» وينبغي أن يعلم 
أن متن الورقات قد طبع طبعات متعددة» وله نسخ خطية كثيرة» وليس له طبعة محققة 
فيما أعلم» ولذا يوجد الاختلاف في نسخه المطبوعة. 

(۲) جمع القلة: ما كان مدلوله عددًا محددًا لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. وجمع 
الكثرة: ما وضع للعدد الكثير من أحد عشر إلى ما لا نهاية له. ولكل منهما أوزان. 

.)٥۷۸ »٤۹۱/۳( «كتاب سيبويه»‎ )۳( 
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ھ6 دة اكؤرقات 
اسم لجملة مختصة من العل» تشعمل على فصول ومسائل ,غالبا 
والكتاب أعم؛ لأنه اسم لجملة مختصة من العلم» تشتمل على أبواب 
وفصول ومسائل غالبا . 

وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل 
والاستمرار في الطلب بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء؛ 
كالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع في أخرى. 

قوله: تمق و أي هن هذا القن النسدى بأضول 
الفقه . 

قوله: (وَدَلِكَ مُؤَّنَفُ مِنْ جُزْءَيْن... إلخ) الإشارة إلى أصول الفقه 
فهو مؤلف من جزءين. من مضاف وهو كلمة: (أصُوْلِ) ومضاف إليه وهو 
كلمة: (الفِقِْ) فهو من المركب الإضافي» ولهذا لا بد له من تعريفين: 

الأول باععبار مفرديه» أي: كلمة ا وكلمة (الفقه)؛ لأن 
المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه. 

الثاني : باعتباره علمًا على هذا الفن المعين. 

وقوله: (مُفَرَدَيَن) المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما 
يقابل التثنية والجمع؛ لأن أحد الجزئين E‏ جمع» فدل 
فلن آلا لر د ے هناها لمن يمر کے 

وإنما قال: (مفردين) لأن التأليف قد يكون من جزءين مفردين كما 
هنا. وقد يكون من جملتين نحو: إن قدم الضيف أكرمته. فإن الفعل 
والفاعل (قدم الضيف) جملة و(أكرمته) جملة أخرى. والله أعلم. 


د اد د 
1 1 7 
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و 
تَعَرِيَتُ أَصُوَلٍ الفِقَهِ بِاعَيِبَارٍ مُفْرَدَيَه 6 


١ 2‏ 8ع gs‏ و 8 ا 23 رمه 
تعريف أصول الفقه باعتبار مفرّديه 





(قَالأصل مَا يُبَئَى عَلَيَهِ كَيَرُهُ والفَرَعٌ مَا يُبَنَى على عَيَرِِ. والفِمَةُ 
مَعَرِفَةٌ الأحَكَامٍ الشَرَعِيّةِ التِي طَرِيَقَهَا الإِجَيِهَاةٌ). 

هذا التعريف الأول لأصول الفقه. وهو تحريقه باغثيار رديه 
فالأصول جمع أصل »ء والأصل لغة: ما يبلى عليه غيره ؛ كأضل الجدار» 
زهو أساسيه المستفر .فى الآرظن المي عليه الخداق» واصل الشجرة 
وهو طرفها الثابت في الأرضء قال تعالى: الم تر کیت صرب اله منک 
کم طب كبرق ية لها كيت ورا فى الس 40 اإبراهيم: 
14 وهذا أحسن ما قيل فى تعريف الأصل. 

وأما في الاصطلاح فيطلق على معان منها : 

١‏ الدليل: كقولنا: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: ايها 


رو 


لَّذبنَ اميا كب ّم ألضصَيَام4 [البقرة: *18] أي : دليله . 


ع 


ومنه أصول الفقه : ا أدلته . 

۲ القاعدة المستمرة: كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف 
الأصل. 

۳ - المقيس عليه: وهذا في باب القياس؛ لأن الأصل أحد أركان 
القياس الأربعة» وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. 

وأما الفرع: فهو ما يبنى على غيره» مثل فروع الشجرة فهي مبنية 
على أصلهاء وفروع الفقه مبنية على أصوله. 
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= َعَرِيَتٌ أَصُوَلٍ الفِقَهِ بِاعَيِبَارٍ مُمَرَدَيَِ 

وإنما عرف الفرع ‏ مع أنه ليس أحد الجزءين - لأنه مقابل 
لأحدهما وهو الأصل» والشيء يتضح غاية الاتضاح إذا ذكر مقابله. أو 
يقال: قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله» وأن الجزء 
الأول وهو أصول مبني عليه» والجزء الثاني وهو الفقه مبني» فليس ذكر 
الفرع استطرادّاء كما قال بعضهم. 

وأما الجزء الثاني من المركب فهو (الفِقَّهُ) والفقه لغة: الفهم؛ 
أي: فَهُمٌ غرض المتكلم من كلامه. قال الجوهري: (الفقه: الفهمء 
تقول: قَقِه الرجل بالكسرء وفلان لا يَفْقَهُ ولا يَنْقَهُه ثم خخصٌّ به علم 
الشريعة» والعالم به فقيه» وقد فَقَهَ بالضم قَقَاهةء وفقهه الله وتفقه: إذا 
عاط کلف 

والفقه اصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 


شرح التعريف : 

قوله: (مَعَرِقَةُ) المعرفة تشمل اليقين» والظن» واليقين: هو ما 
درك إدراكا جازمًا؛ كمعرفة أن الصلوات خمس» وأن الزنا محرمء 
والظن: ما أدرك على وجه راجم+ كما في كتير من مسائل الفقه © . مثل 
معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور. وأن الزكاة غير واجبة في 
الحلي المباح على أحد الأقوال. والمراد بالمعرفة هنا: الظن؛ ا 
(التِيّ طَرِيَقُهَا الإجتِهَاءُ). فهو صفة للمعرفة» لا للأحكام الشرعية» إذ 
لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد؛ لأنه يعرف 
الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليد» فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج 
الفقلد؟ اة بصي التعريك: 


ا 


)١(‏ «الصحاح» )۲۲٤۳/١(‏ وقال في «القاموس» (4/ 577): (نَقِهَ الحديث: فهمه). 
(۲) انظر: «البرهان» لإمام الحرمين .)۷۸/١(‏ 
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تَعَرِيَتُ أَصُوَلٍ الفِمَهِ باغتبار مُفْرَدَيَهِ 0 

الفقه: هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد. والمقلد ليست معرفته 
عن طريق الاجتهادء بل عن طريق التقليدء كما سيأتي - إن شاء الله 
تعالى - في آخر الورقات. 

وقوله: (الْأَحَكَامِ الشَرَعِيَّةِ) أي: المأخوذة من الشرع المبعوث به 
النبي كَيةِ؛ كالوجوب» والاستحباب» والحرمة» وغيرها. 

وقيد (الشرعية) خرج به الأحكام العقلية» كمعرفة أن الواحد نصف 
الاثنين» والأحكام الحسية» كمعرفة أن النار حارة» والعادية» كنزول 
المطر بعد الرعد والبرق. 

وقوله: (التِيَ طَّرِيَفَهَا الإجَتِهَاءُ) تقدم أنه صفة للمعرفة. 
والمعنى: التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد 
لإدراك حكم شرعي» مثل: النية واجبة في الوضوء. والفاتحة واجبة في 
الضلاة السريةء والجهرية على أخعد الآقوال» وغير ذلك من مساكل 
الخلاف. وأما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة» والزنا محرم» وغير 
ذلك من المسائل القطعية» فلا تسمى معرفتها فقهًا في الاصطلاح على ما 
ذكره المصنف؛ لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام» فالفقه بهذا 
التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد. 

هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف الثاني 
وهو تعريفه باعتباره علمًا على هذا الفن المعين فسيذكره المصنف بعد 
الكلام على الأحكام الشرعية. والله أعلم. 


اد اد د 
Xe 1‏ 3 
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e تت‎ 


AR 


الآخكامٌ الشَرعيَة 


ےہ مھ سا 





(وَالْأَحَكَامٌ سَبَعَةٌُ: الوَاجبٌ؛ والمَنَدُوَبُ والمُبَاح وَالمَحَظُولُ 
وَالمَكَرُوَهُ والصَّحِيَحٌ» والبَاطِلٌ). 

المراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف 
الفقه» والأحكام جمع حكم. وهو لغة: المنع. ومنه قيل: للقضاء 
حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضيّ. والحكم: القضاء. قال ابن الأثير: 
(الحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل)"''. وعلى المعنى الأول جاء قول 
جریر : 

أبني حنيفة أَحْكِمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا" 

ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا: حكم الله في هذه 
المسألة الوجوب» فمعناه: أنه قضى فيها بالوجوب» ومنع المكلف من 
مخالفته . 

والحكم اصطلاحًا: ما دل" عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. 

ومفالة ا و بده ]فيلا طا م 
الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة» وهذا الوجوب هو الحكم. 

والمراد بخطاب الشرع: الكتاب والسّنة . 


.)٤۷(ص (؟) «ديوان جریر»‎ .)51١9/١( «النهاية»‎ )١( 
انظره السك الكل الدككون محمد الببائوتن د عر‎ 8 
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وقولنا: بأفعال المكلفين: المراد به: جميع أعمال الجوارح وإن 
كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي» وهذا يُخرج ما تعلق 
بذواتهم فليس مقصودًا؛ كقوله تعالى: لق ڪقتڪم ۾ مرک 
[الأعراف: »]١١‏ وخرج به ما تعلق بالاعتقاد. فليس حكمًا بهذا 
الاصطلاح. والمكلفون: يشمل نوعين: 

١‏ - المكلف الآن. ويراد به كل بالغ عاقل. 

و س البس مكلنا لآق ولكده من طك المكلقين» رهلا يراد نه 
الصغير والمجنون. فكل منهما من طبقة المكلفين» ولكن وجد مانع من 
التكليف» وهو الصغرء وفقدان العقل» فإذا زالا جرى عليه التكليف. 

والتكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة؛ أي: مشقة. واصطلاحًا: طلب 


وقولنا في تعريف الحكم: من طلب: الطلب نوعان: 

١‏ - طلب فعل» وهو الأمرء إن كان على سبيل الإلزام فواجب 
وإلا فمندوب. 

؟ - طلب ترك وهو النهي» إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا 
فمكروه . 

وقولنا: أو تخيير: يراد به المباح. 

وقولنا: أو وضع: يراد به الحكم الوضعي. وذلك أن الأحكام 
نوعان: 

١‏ أحكام تكليفية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل 
أو ترك أو تخيير» وهي خمسة: الواجب» والمندوب» والمحظورء 
والمكروه» والمباح» وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ بيان وجه إدخال 
المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه. 
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5 39 الأَحَكَامٌ الشَرَعِيّةِ 

۲ - أحكام وضعية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع قن اساب 
وشروط وموانع. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك 
ويترتب على ذلك الصحة والفساد. فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام» 
ودخول الوقت شرط للصلاة» والحيض مانع منهاء وذكر المصنف من 
الأحكام الوضعية: الصحيح والباطل. 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن الفقه هو العلم بهذه السبعة؛ 
لأنه لما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية قال: والأحكام سبعة» 
وأظهر في مقام الإضمار توضيحًا للمبتدئ» لكن ينبغي أن يعلم أن الفقه 
ليس معرفة حقيقة الواجب والمندوب. . إلخ؛ لأن هذا من أصول الفقه؛ 
وإنها المشقضوة أن الفقه مخرفقة جرتياتهاء والهراة الواجيات: 
والمتذدوباتة والمحيفات» والمكروهاتث:» والآفعال اة 
والفاسدة» والله أعلم . 


د اد د 
Xe 1‏ 1 
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فاه اتکی اتناف 3 


َقَمَامُ الخكم التَكلِيْفِنٌ 





١‏ الوَّاحِبُ 
(قَالوَاجِبٌ: مَا يُتَابُ عَلَى فَعَلِهِ ويّعَاقَبٌ عَلَّى تَرَكه). 


هذا القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو الواجب. وهو لغة: 
الساقط واللازم؛ لأن الساقط يلزم مكانه» فسمي اللازم الذي لا خلاص منه 
واجبًا. قال في «القاموس»: (وَجََبَ يَجِبُ وَجْبّةَ: سقط والشمسٌ وَجْبًا 
ووجوبًا: غابت. والوجبة: السقطة مع الهّدَّة أو صوت الساقط)"''. قال 
تعالى : ©#قَإذا وت اه [الحج: 5*] أي : سقطت. وقال الشاعر : 

أطاعت بنو عوف أميرًا نهاهمو عن السّلّم حتى كان أولّ واجب”" 
وأما الواجب اصطلاحًا: فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد؛ أي: ببيان 
الحقيقة والماهية» وبعضهم يعرفه بالرسم» وهو تعريفه ببيان الثمرة 
والحكم والأثر"". والأول أدق؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
ترف ولهد! قال ابس عشيال : (إن د ا 
واستحسن هذا القول الفتوحي في «شرحه» . وقد جرى المصنف على 


.)01/5/5( «ترتيب القاموس»‎ )١( 

(۲) «جمهرة أشعار العرب» (107/5). وانظر في معنى البيت: «لسان العرب» .)۷۹٤/١(‏ 
مادة: «وجب)». 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)89/١(‏ (4) «الواضح) .)59/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنیر» .)۳٤۹/۱(‏ 
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اقا ت 5 
-®@ لے 
الثانى» فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات» وهو الثواب 
على الفعل والعقاب على الترك. 

وأما على الأول فالواجب: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا؛ 
كالصلاة» والزكاة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالوعد, 

وخرج بالقيد الآأؤل: المحرم» والمكروه» والمباح. وبالقيد 

وحكم الواجب فعلًا وتركًا ما ذكره المصنف من أن فاعله يثاب» 
وتاركه يعاقب» وهذا يحتاج إلى او 

الآول: قيد الاشعال لاقرات أي :يتاب على قغله امنعا لا" . 

الثاني: لو عبر بقوله: (ويستحق تاركه العقاب) بدل (ويُعَاقَبٌ) 
لكان أحسن؛ لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب» بل هو 
تحت المشيفة» كل بر الوالديخ: :قال الى وإ أنه ل يقي أن شرك 
به وَيَغْْرَ ما دون ذلك لِمَن 4454 [النساء: 8:] وقد أجاب بعض شراح 
«الورقات» بما يفيد استقامة العبارة» فقال جلال الدين المَحلي: (ويكفي 
في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره») ويجوز 
أن مريدة ويترتب العقاب على تركه». كما عبر يه غيرة» قلا ينافي 
العفو”". والجواب الثاني أحسن؛ لأن ترتب العقاب لا يلزم فيه 
حصول العقاب» والله أعلم. 
)١(‏ وذلك كالصلاة والصومء وأما قضاء الدين ورد الودائع والإنفاق على الزوجة فيصح 

بدون نية. ولكن لا ثواب إلا بنية. انظر: «شرح الكوكب المنير» (۹/۱٤۳)؛‏ «شرح 


تنقيح الفصول» ص(١۷)ء‏ «نثر الورود على مراقي السعود» .)054/١(‏ 
(0) انظر: «المسودة» ص(5١0).‏ © الشرح المحلى» ص 72) . 
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أَقَسَامٌ ا لحَكّم التَّكَلِيَفِيَ ES‏ 
التقسيم الأول باعفيان الفعل» وهو توعان: 

١‏ واجب معين» وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه؛ 
كالصلاة» والصوم» ونحوهما. 

۲ے واجپ مشيرء وهو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشنياء 
محصورة» يجزي فعل واحد منها ؟ كخصال الكفارة» من إطعام ف 
التقسيم الثانى: باعتبار الوقت. وهو نوعان: 

١‏ واجب مضيق: وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله؛ كصوم 
رمضان. 
كالصلاة . 
التقسيم الثالث: باعتبار الفاعل. وهو نوعان: 


قاغلة4؟ كالصلاة على المبت». ودفبه: والآذان والقضاء» فالواجت 


الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين» فإذا قام به من يحصل به 
المقصود سقط عن الباقين"''. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الحكم التكليفي» للبيانوني ص(۹۷). 
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Gm‏ َقسَامٌ الَحُكَم | لتَّكَلِيَفِيٌ 
۲> ۳ - المَنْدُوْبُ والمُبَاحٌ 

(وَالمَتَدُوَبٌ ما يُتَابٌ على فِعَلِدِ ولا يُعَاقَبٌ عَلَى تَرَكهِ. والمُبَاحٌ مَا 
لا يناب على فَعَلِدِ ولا يُعَاقَبٌ على تَرَكه). 

القسم الثاني: المندوب» والأصل (المندوب إليه) فحذف حرف 
الجر لفهم المعنى. وهو لغة: اسم مفعول من الندب» وهو الدعاء إلى 
الفعل» وقيله بعضهم بالدعاء إلى ا مهم ٠‏ قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان" 

واصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم؛ كالسواكء 
والرواتب» والتطيب يوم الجمعة. 

والقيد الأول لإخراج المحرم» والمكروه» والمباح. والقيد الثاني 
لإخراج الواجب. 

والمندوب كما قال المصنف: يثاب المكلف على فعله» وذلك 

والمندوب خادم للواجب» فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات» 
افا إلى أنه يحبر الق نبوا كني دلت ا على ولف يرل 
الشاطبي : (المندوب إذا اعتبرته اعتبارًا أَعَمَّ وجدته خادمًا للواجب؛ لأنه 
إما مقدمة له أو تذكار به» كان من جنسه الواجب أو لاء فالذي من 
كالسواك» وتعجل الإقطار» وتاغير البسون. .)أ و كلاية: أن 
من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات» ومن قصر فى 
المندوبات فهو عرفة لان يقصر فى الراجات. 


.)557/5( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)08 »٥۷/١( «الحماسة» لأبي تمام‎ )١( 
.)٠١١/١( «الموافقات»‎ )۳( 
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أَقسَامٌ | لحم التَكَلِيَفِيَ €8 

وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة» كما تقدم 
فى التعريف؛ لأن المندوب طاعة» والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى» 
فكان المعدوب: اا نه عة قال ال و اك ال ل 
وَالْحِمْسَنِ4 [النحل: 40] وهذا أمر عام» يشمل الواجب والمندوب» 
زسیاتی د إن شاع الله تعالى ‏ فی پاب لالآأمر) انقسام الأمر إلى أمر 
إيجاب وأمر استحباب. 

ويسمى المندوب: ا هبيه | وتطوعًا ونفلا. وهذا على رأي 
الجمهور» خلافًا للحنفية الذين جعلوا المندوب مرادقًا للنفل» ولا كراهة 
عندهم في تركه» وفرقوا بين السّنة والنفل» فجعلوها أعلى منه رتبة. فإن 

A : : ê 8 0 3 

كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريمّاء وإن كانت غير مؤكدة فتنزيهًا” '. 

والقسم الثالث: المباح. 

وهو له المعلن والماذون فيه. يقال: باح فلان بسره: أظهره» 
وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك» واستباح الناس العشب: 
أقلهوا على رعيه: 

واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته؛ كالاغتسال للتبردء 
والمباشرة ليالي الصيام» وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر) 
الواجب والمندوب؛ ا امور بهما. 

وخرج بالقيد الثاني وهو (ولا نهي) المحرم والمكروه؛ لأنه منهي 
یا 

وخرج بالقيد الثالث وهو (لذاته) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور 
به فإنه يتعلق به أمر» لكن لا لذات المباح» بل لكونه صار وسيلة» أو 


() انظر: «الحكم التكليفي» ص(”57١21 .)١١١‏ 
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GDS‏ َقَسَامٌ الحُكَم التَكلِيَهِيَ 
كان المباح وسيلة لمنهي عنهء فإنه يتعلق به نهى. لکن لا لذاتهء وإنما 
لكونه صار وسيلة. ومثال الأول: الأكل فهو مباح في الأصل» لكن لو 
توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورًا به؛ لما تقدم. ومثال الثاني: أكل 
الفاكهة ‏ مثلا - فهو مباح» لكن لو أدّى إلى تفويت صلاة الجماعة في 


5 
3 


المسجد صار منهيا عنه» كما تقدم. 


ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورًا به؛ لأن الأمر يستلزم 
إيجاب الفعل أو ترجيحه» ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح» بل 
ما سوا 
وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف» لا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركه» وهذا مذهب جمهور الأصوليين» والمراد بذلك المباح 
الباقي على وصف الإباحة» أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو 
وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية» ومنها: 
- نفي الإثم والجناح والحرج'''؛ كقوله تعالى: َس يڪم 
جاح أن کا د ف ريڪ 4 ال 04 وقوله تعالى : لش 
ک لام 3 و عل و ع ألمي 1 2 ا7[ 
عي 3 قَمَنِ اشع عر ا وک 28 لك إِنْمَ عد [البقرة: .]١۷۳‏ 
؟ ‏ النص على الحل؛ كقوله تعالى: #ثُنَّ لَك لله ألضِيًا 
فف لل ٥‏ ساگ [البقرة : [AVY‏ 


)١(‏ هذا ليس على إطلاقه. قال الشاطبي: (إذا قال الشارع في أمر واقع (لا حرج فيه) 
فلا يؤخذ منه حكم الإباحة؛ إذ قد يكون كذلك» وقد يكون مكروهًا. فإن المكروه 
بعد الوقوع لا حرج فيه» فليتفقد هذا في الآدلة) «الموافقات» .)١55/1١(‏ 
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َقَسَامٌ الحُكّم التَكَلِيَفِيَ e‏ 

: عدم النص على التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه‎ - ٣ 
. (انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريو)”؟‎ 

الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: ##وَيِنَ أصرافها وأؤبارها وَأَمْعَارِمَا أا رسا إل 
جين [النحل: "74٠6‏ . 

القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؛ كقوله تعالى : 
ودا للم اسلا [المائدة: ؟] ويأتي هذا في باب «الأمر» إن شاء الله . 

ويطلق على المباح لفظ الحلال» مع أن لفظ الحلال أعم؛ لأنه 
يطلق على الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ والمباح لا 
يطلق على الثلاثة» لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل» 
ويطلق على المباح: الجائزء مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة"" . 

فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا 
كلفة فيه ولا مشقة؟ فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في 
الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب» وهذا استعمال مألوف 
معروف في اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. 
و(الأبوان) للأم والأب» وقد يكون سبب التغليب أن كثيرًا من الأفعال 
الشاحة حاءت ةة الطلب 5 

وهذا على قول من يرى أن المباح ليس مكلقًا به» وهو مذهب 
الجمهور» لأنهم يفسرون التكليف بما تقدم. 
)١(‏ «القواعد النورانية» (ص١١5).‏ (؟) «بدائع الفوائد» (5/4). 


(۳) «المسودة» ص(5١0).‏ 
(4) «الحكم التكليفي» للبيانوني ص(٤٥)»‏ «أصول الفقه الإسلامي» (89/1 - 40). 
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6 َقَسَامٌ الحُكَم التَكلِيَهِيَ 

الوجه الثاني: أن إدخال المباح مع الأحكام التكليفية لأنه يتعلق 
بفعل المكلف. أو لوجوب اعتقاد إباحته» وكأن الخلاف لفظي؛ 
لاختلافهم في تفسير لفظ التكليف""'. 

وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف 
ومشقات» وهذا فيه نظر؛ فإن وَضْفَ أوامر الله ونواهيه بأنها تكاليف قول 
مستحدث» أول من استعمله المعتزلة» ولا يصح إطلاقه على جميع 
الأحكام الشرعية» فإن كثيرًا من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات 
ليست تكاليف ولا مشقات؛ بل هي راحة وهداية ونور» وقد وصف الله 
تعالى أحكام شرعه باليسر» وتقى عنها الحرج. 

يقول ابن تيمية: (ولهذا لم يجئ في الكتاب والسّنة وكلام السلف 
إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تكليف» كما يطلق ذلك 
كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي؛ 
كقوله تعالى: لا يكلف آله تنا إلا وسَعها» [البقرة: 185] أي: وإن 
وقع في الأمر تكليف» فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يُسَمَ جميع 
الشريعة تكليمًاء مع أنها غالبها قرة العيون» وسرور القلوب» ولذات 
الأرؤاحء وكمال السيو. .)1 

4 ه - المخظورُ والمَحْرُؤْهُ 


ر ت ت ت 3 
(والمَحَظورٌ مَا يُتَابُ عَلَى تَرَكدِ ويُعَاقبٌ عَلَى فعَلِه. وَالمَكَرُوَهُ: مَا 
يتاب على تَرَكد ولا يُعَاقَبٌ عَلّى فعَلِه). 


الرابع من أقسام الحكم التكليفي: المحظور. 
وهو لغة: اسم مفعول من الحظر بمعنى المنعء يقال: حظرت 
)١(‏ انظر: «المستصفى» .)۷٤/١(‏ «الإحكام» للآمدي »)١١1/١(‏ «المدخل« لابن بدران 


ص(14). 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)٠٠/١(‏ وانظر أيضًا: «المسائل المشتركة» ص(85). 
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أَقَسَاهُ الكَكّم التَّكَلِيَفَة 
ا © 


الشيء: إذا حرمته» وهو راجع إلى المنع» ومنه قوله تعالى: وما ک 
عا ريلك عاي السرا ا 

ا : ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا من الأفعال؛ كعقوق 
الوالديقة واسال الكبايةة او الاقوال؟ كالغيية» واليعة؛ أو اعمال 
ال اه الد 

والقيد الأول: لإخراج الواجب والمندوب والمباح. 

والقيد الثاني : لإخراج المكروه. 

والحراء فد ال ا هذا ا وع حرا ها فاك 
تعالى : ولا فووا ِمَا تف اليننكم الكذب هدا على وهلا حرام إنفاروا 
عى أل لكب [النحل: »]١١١‏ وأما قول الأصوليين (الحرام ضد 
عه فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف» فيعرّف الحرام بضد 
تعريف الواجب» كما تقدم. 

وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه» لكن بقصد 
الامتثال» وذلك بأن يكف عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدًا بذلك 
وجه الله تعالى» فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياءٍ أو رياءٍ أو 
عجزء سل من الإثم؟: لآنه لم بتكب راما ولكن لا أجر لت لآنه لم 
يقصد وجه الله بالترك للحرام'"' . 

وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب» ولا يلزم تحققه 
فهو تحت المشيئة» وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب. 

رسي النرم كما عبن ٠ه‏ اض 

قوله: (والمَكَرُوَهُ: مَا يُتَابٌ عَلَى تَرَكدِ ولا يُعَاقَبٌ عَلَى فعَله) هذا 


)١(‏ بل قال بعضهم: يأثم؛ لأن تقديم خوف المخلوق على خوف الله تعالى محرم» وكذا 


الرياء. انظر: «مجموع الفتاوى» (۷۲۰/۱۰) 2)57/1١4(‏ ففيهما مبحث نفيس حول هذا 
الموضوع. وانظر: «نثر الورود» .)05/١(‏ 
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GDS‏ َقَسَامٌ الحُكَم التَكلِيَفِيَ 
الخامس من الأحكام التكليفية وهو (المكروه) وهو لغة اسم مفعول مشتق 
من الكراهة» وهي البغض» فالمكروه بمعنى المَبْعَضء بوزن اسم 
ال 

واصطلاحًا: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم؛ كالالتفات في 
IEE‏ 

والقيد الأول لإخراج ما تقدم في المحظور. والقيد الثاني لإخراج 
المحظور. 

والمكروه كات خاركه انالا رلا يعاقب فاغلهب 

واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء: 

الأول: ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو ما تقدم تعريفه؛ لأن الأحكام 
أربعة» وكل واحد قد خص باسم غلب عليه» فينبغي أن المكروه إذا 
أطلق ينصرف إلى مسمّاه دون غيره مما قد يستعمل فيه. 

الثاني: الحرام. وهو غالب إطلاقات المتقدمين”'"'؛ كالإمام 
أ حمل والشافعي» فإنهم يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعًا وحذرًا 
من الوقوع في النهي عن القول: هذا حلال وهذا حرام» لقوله تعالى: 
وولا تقولا لما تف ات الْكوَب هذا سل وهلذًا حرام قروا على لله 
لْكَِبّ 4 [الفحل: ١١١1ء‏ ولكن كثيرًا من المتأخرين غلطوا على أتنتهم 
ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه» وهذا لم ترده الآئمة» 
ومن کلام احمل اكع المقعة والصلاة في المقابر) وهما 
محرمان» وفي «مختصر الخرقي»: (ويكره أن يتوضاً في آنية الذهب 
)١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم .)١١۳١‏ 
(۲) انظر: «المغني» (٤۱/٥۸٥)؛‏ «مجموع الفتاوى» (551/55). 
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َقَسَامٌ الحُكّم التَكَلِيَهِيَ WD‏ 
والفضة)» قال ابن قدامة: (أراد بالكراهة التحريمء ولا أعلم فيه 
خلاقًا)“. وذلك لقيام الدليل على التحريم . 

فإن ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل 
من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم. 
وقيل: على كراهة التنزيه. وهو قول الطوفي. قال الفتوحي: (واختاره 
أكثر الأصحاب”". ومن ذلك قول الإمام أحمد: (أكره النفخ في 
الطعام» وإدمان اللحمء والخبز الكبار) وكراهة ذلك للتنزيه"» والله 
أعلم . 

والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه: ترك الْأوْلَى. وهذا 
أهمله أكثر الأصوليين» وذكره الفقتهاء» وهو واسطة بيخ الكتراهة 
والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى: أن ما ورد فيه نهي 
مقصود يقال فيه: مکروه» كما تقدم. وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه : 
خلاف الأولى» ولا يقال مكروه؛ كترك سنة الظهر ‏ مثا - قال الزركشي 
بعد أن عرض أقوال العلماء في هذه المسألة: (والتحقيق: أن خلاف 
الأولى قسم من المكروه» ودرجات المكروه تتفاوت» كما في السّنةء 
ولا ينبغي أن يُعدَّ قسمًا آخر وإلا لكانت الأحكام ستة» وهو خلاف 
الوه ار فأن ك NE o E‏ 


.)٠١١/١( «المغنى»‎ )١( 

۷0 شرح اکرب ال 040/13 

() انظر: «إعلام الموقعين» (۳۹/۱). 

(4) «البحر المحيط» .)۳٠۳١/١(‏ وانظر: «الحكم التكليفي» ص ۲۲)؛ «الحكم الوضعي 


عند الأصوليين» ص(١٠).‏ 
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بَعْض الأخكام الوَضْعِيَّةِ 





(وا 2 لصّحِيّحٌ: ما يتقان به ا فو وت به. والقاظل: مَا لا 00 
به لفوت وله تعن بء 
من الشارع على العبادات والعقود» وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. 

وليل يقول المرء من ظلماته سوا صحيحات العيون وعُورُها“ 

واصطلاحًا: ما يتعلق به النفوذء ويعتد به» عبادة كان أم عقدًا. 

فالعقود ترصف بالنفوذ والاعتداف»: وأما العبادة فتوضف بالاعقداد 
فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهماء ولو اكتفى به المؤلف لكان 
أخصر؛ لأن الألفاظ المترادفة تجتنب فى التعريفات . 

ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط» وانتفت الموانع 
أو المبطلات» فيحكم بالصحة» فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها 
وأركانها منتفية موانعها ومبطلاتها فهي صحيحة؛ أي: معتد بها شرعًا. 
ومن باع بِيعًا كذلك فهو نافل ومعتل به» فالاعتداء بالعبادة أو العقد هو 
المراد بوصفها بالصحة. 


)١(‏ هذا البيت مختلف فى قائله» فانظر: «ديوان المعانى» للعسكري 2)١57/١(‏ نهاية 
الأرب» للنويري /١(‏ ١١٠)ء‏ «زهر الآداب» للحصري .)۷١١/۲(‏ 
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بَعَض الأَحَكَام الوَضَعِيَةِ aD‏ 

والنفوذ لغة: المجاوزة» وأصله من نفوذ السهم» وهو بلوغ 
المقصود من الرمي . 

واصطلاحًا: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه"؛ أي: 
بعد وقوعهء وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي . 

وذلك مثل العقود اللازمة» كالبيع والإجارة والرهن والوقف 
والنكاح ونحوهاء إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعهاء فإذا وقع العقد 
على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. 

وذلك أن العبادة لها أثرء وهو براءة ذمة المكلف. وسقوط الطلب. 
والعقد له أثرء وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حُكمّ بصحة العبادة 
والعقد ترتب الأثر على الفعل» فبرئت الذمة في باب العبادات» وترتبت 
الآثار في باب العقودء وإلا فلاء والأثر في باب العبادات واحدء وأما 
في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة» فالبيع ‏ مثا - ثمرته نقل الملكية» 
والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين» واستحقاق الأجر للآخر» 
وثمرة النكاح جل الوطء والاستمتاع» ونحو ذلك. 

والباطل لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا. 

واصطلاحًا: ضد الصحيح» كما ذكره المصنف» فهو الذي لا يتعلق 
به نفوذ ولا اعتداد» وذلك بأن يختل شرط من الشروطء أو يوجد مانع من 
الموانع. أو يقال: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا. 

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل» ففي الصلاة لا تبرأ ذمة 
المكلف ولا يسقط الطلب» وفي العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من 
العقد على العقد. 


(۱) انظر: «(شرح الكوكب المنير» /١(‏ 5/ا5). 
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@ بض الأَحَكَام الوَصَعِيَةٍ 

فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة» وإذا باع ما لا يملك بيعه 
فالبيع باطل»ء لاختلال شرط الصلاة والبيع. ولو صلى نفلا مطلقًا في 
وقت نهي فالصلاة باطلة» أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه 
لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح"”''؛ وذلك لوجود المانع من 
الصحة . 
الجمهور» إلا في مسائل فرق فيها بعض الفقهاء بين الفاسد والباطل» 
سب الذليل .وا رها مسأ لوا , 

١‏ في الحج فرقوا بينهماء فقالوا: الفاسد: ما وطئ فيه المحرم 
قبل التحلل الأول» والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام» ففي الأول: 
يفسدل حجه ويلزمه الإتمام, وفى الثانى : يبطل إحرامه ويلزمه الخروج 
منه . 

۲ - في النكاح» فقالوا: الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا ولي» والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه» كنكاح 
المعتدة» أو نكاح خامسة. والله أعلم . 


د اد د 
1 1 1 


.)۱٤۹/۸( «تفسير ابن كثير»‎ ».)١١8/١48( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
انظر: «التمهيد» للإسنوي ص(۹٥)؛ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام‎ )۲( 
.)١١١(ص‎ 
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تَعْرِيفُ العِلّم والحَهُلٍ 





(والفِمَة احص م مِنَ العِلّمٍ والعِلّم: مَعَرِكَةٌ المَعَلُوَم عَلّى مَا هُوَ به. 
وال تَصَوُرٌ الشيءِ على خلافِ مَا هُوَ به). 

المراد بالفقه هنا: المعنى الشرعى»ء لا المعنى اللغوي؛ لأن الفقه 
في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية» كما تقدم» والعلم أعم منه؛ لأنه 
يصدق على العلم بالتفسير» والحديث» والنحوء والبلاغة» وغير ذلك» 
N E‏ > فكل فقه علم» ولیس كل علم فقهًا . 

قوله: (والعِلَّمٌ: مَعَرِفَة المَعَلُوَم عَلَى مَا هُوَ به)“. 

المراد بالمعرفة: الإدراك» والمراد بالمعلوم ؛ أي : ما من شأنه أن 
يُعلم» وهذا الإدراك حاصل ممن شأنه أن يَعْلَمّ بخلاف معرفة الحيوانات 
والطيور لصغارها وأوكارها ونحو ذلك فإن هذا لا يسمى علمّاء قال 


ر 


تال کال وا الك اقل كل قوع غ 4م مى اه ١وا‏ 
وهذا التعريف فيه قيدان» ورت فيد اكه وهو معرفة E‏ 


فالقيد الأول: (مَعْرفَةٌ المَعْلّوْم) وهذا يخرج عدم الإدراك أصلاء 
بغر الجيل الس ان كال :قاف اله شرك لا اير 


والقيد الثاني : (عَلَى مَا هُوَ به) أي : على الذي هو به في الواقع ونفس 


)١(‏ يطلق العلم ‏ أيضًا ‏ على مجموعة معارف ظنية راجحة» ومنها ما هو قطعي بشرط أن 
تكون منظمة حول موضوع ما؛ كعلم الفقه وعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة 
وغيرها. «ضوابط المعرفة» ص(15١١).‏ وانظر: «المسائل المشتركة بين أصول الدين 
وأصول الفقه» ص(۳۹) . 

(۲) انظر: «حاشية ابن حميد على شرح المحلي» ص(9١).‏ 

(۳) انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(١٠).‏ 
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2 ا 


الأمر. وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو به» وهو 
الجهل المركب . وقد عرفه بقوله : (تَصُوُرُ الشَّيءٍ عَلَى خالاف مَا هُوَ به). 

والمراد بالتصور: الإدراك الخالي عن الحكم» وتأمل كيف عبر عن 
العلم بقوله: (معرفة'' وفي الجهل بقوله: (تصور)؛ لأن الجهل ليس 
بمعرفة» وإنما هو حصول الشيء في الذهن» فهو تصور. 

ومثال الجهل المركب: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ 
فيقول: لا تجوز. 

وسمي جهلا مركبًا؛ لأنه مركب من جزأين»: وهما: عدم العلمء 
والآخر الاعتقاد غير المطابق» وذلك أن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره 
على خلاف ما هو عليه» فهذا جهل» ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه 
وهذا جهل آخر. ففيه جهلان: جهل بالمدرك» وجهل بأنه جاهلء» وأما 
البسيط ففيه عدم الإدراك بالكلية"" . 

وأما القيد الثالث: فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة» فإن تساوى 
الأمران فهو شك» وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظنء 
والمرجوح وهم. وسأذكر ذلك قريبّاء إن شاء الله. 

وإنما ذكر تعريف العلم في أصول الفقهء لأنه تقدم أن الفقه معرفة 
الأحكام الشرعية» والمعرفة قد تكون علمّاء وقد تكون ظناء فلذا ناسب 
ذكر العلم ومن بعده الظن» كما سيأتي - إن شاء الله تعالى'" -. 


)١(‏ للعلماء كلام طويل في الفرق بين العلم والمعرفة. وهل هما مترادفان أو مختلفان. 
فانظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (770/5)؛ و«بدائع الفوائد» (51/5)؛ «الحدود 
الأنيقة» لزكريا الأنصاري ص(55). 

() انظر: «شرح العبادي على الورقات» المطبوع بهامش «إرشاد الفحول» ص(۳۹)؛ 
واشرح الكوكب المنير» .)۷۷/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الأصول من علم الأصول» ص(85). 
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(وَالْعِلَم الضُروَرِيُ ما لا يَمَعُ ڪن نَّ نْظر وان سَتدَلَال؛ كاتعلم الواكم 
بإِحَدى الَحَوا سن الْخَمَسِ» > وَهَيَ: السَّمَعٌ NT‏ والشمُ اللي 
والدَّوَق أو بالتَّوَاتَر. وَالْعِلّمُ الْمُكّتّسَبٌ: مَايَفَعٌ عن َظّر وَاسَيَدَلَالٍ. 
وَالنَظَرٌ: هُو الَفِكَرٌ في حَالٍ المَتَظُوَرِ فِتَه. N‏ طنَت الدليل: 


والدَّلِيّل: هُو المُرَشِدٌ إلى المَطلوّب). 

لما عرّف العلم كر أقسامه. والمراد علم المخلوق» فهو قسمان: 

١‏ العلم الضروري: وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال» وذلك 
إذا كان إدراك المعلوم ضروريًا لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بأن 
النار حارةء وأن الكعبة قبلة المسلمين» وأن محمدًا كَل رسول الله. 

ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال: العلم الواقع بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق» 
فإنه يحصل العلم بها بدون نظر ولا استدلال» فلو سمع صهيل فرس علم 
انه كموق اراق لونا أنيفن» أو مس جسماء. علم أنه أبيضن» وآنه 
ناعم ا ج أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة» أو ذاق طعامًا 
علم أنه حامض أو حلو. 

وقوله: (أَوَ بِالتُوَاثُرِ) أي: العلم الحاصل بالتواتر من العلم 
الضروري. وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك 
بالحواس» بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ 
كعلمنا بوجود بلد لم نره» وحدوث الوقائع في الأزمنة الماضية» ونحو 
ذلك. 
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اقا 

م اف 
واستدلال» فقوله: (هَا يَمَعٌ) أي : ما يحصل من العلمء ف(ما) جنس 
في التعريف» وقوله: (عَنّ نَظَرِ). قيد يخرج العلم الضروري؛ لآنه 
حاصل عن غير نظرء مثل العلم بأن المذي نجس» وأن طواف الوداع 
واجب» وأن الإجارة عقد لازم. 

ثم عرف النظر والاستدلال؛ لأنهما واقعان في تعريف العلم 
الضرورق نفيا والمكسه اناا 

فالنظر لغة: يطلق على معان منها: رؤية العين» ومنها الفكر» وهو 
المراد هنا. 

واصطلاحًا عرفه بقوله: (هُوَ الَفِكَرٌ في حال المَنَظُوَرٍ فِيّهِ) أي: 
التفكير فى الشىء المنظور فيه طلبًا لمعرفة حقيقته؛ لأن النظر هو الطريق 
إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه» وهي أن يكون الناظر كامل 
الآلة؛ كما سيآتى إن شاء الله ۔ فى الاجتهاد» وأن يكون نظره فى 

قوله: (والاسَتِدَلَالٌ لَب الدَّئِيَلٍ): السين والتاء للطلب 
كالاستنصار طلب النصرة» والمراد بالدليل: ها سنل به من نص أو 
يؤدي إلى المطلوب» وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري 
والمكتسب تأكيدًا. وقال بعضهم: النظر أعَم من الاستدلال؛ لأنه يكون 
فى التصورات والتصديقات» والاستدلال خاص بلعم اد والله 
أعلم . 
)١(‏ التصور: إدراك معنى المفرد من غير أن يحكم عليه بنفي أو إثبات؛ كإدراك معنى 

الإنسان» ومعنى الكاتب» ومعنى الشجر» ونحو ذلك» والتصديق: هو إثبات أمر لأمر - 
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ا © 

قوله: (والدَلِيَل هُوَ المُرَشِدٌ إلى المَطّنُوَبِ) الدليل فعيل بمعنى 
(فاعل) من الدلالة وهى الإرشادء فالدليل هو المرشد إلى المطلوب» 
وهذا تعريف لغوي؛ لأنه عام. فقد يكون الدليل مرشدًا للمطلوب» ولا 
يسمى دليلًا في الاصطلاح . 
کر 

وقولنا: ما: اسم موصول؛ أي: الذي يمكن التوصل . . . 

بصحيح النظر: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: النظر 
الصحيح . 

فيه : ا فى ذلك الشىء. 
حرام فيلزم عنه : السيذ حرام. 

واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم؛ كالمتواتر والإجماع» 
وما كان موجبًا للظن؛ كالقياس» وخبر الواحد» ونحو ذلك» وأما ما 
اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلمء وأما ما 
يفيد الظن فهو أمارة» والأمارة أضعف من الدليل» فهو غير صحيحء 
والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة 


= بالفعل أو نفيه عنه بالفعل» وهو الإسناد الخبري عند البلاغيين» والجملة الإسمية عند 
النحويين» نحو: الكاتب إنسان. فإدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب تصور. وإدراك 
كون الإنسان كاتبًا بالفعل» أو ليس كاتبًا بالفعل تصديق» ومنه العالم حادث. العالم 
ليس بقديم. انظر: «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي 28/١(‏ 4). 

.)١١/١( وانظر: «جامع الأصول»‎ .)۲٠٠۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ته ف 
الصفات؛ لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب. فقد يرشدك مرة إلى 
العلم ومرة إلى الظن» فاستحق اسم الدليل في الخالين ٠‏ والعرب. لا 
تعبدنا الله بكل منهما""» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «العدة» لأبي يعلى 42١7 »۱۳١/١(‏ «اللمع في أصول الفقه» ص(59)» 
«المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه» ص(77). 
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(والظّنُ: تَجُويَر أَمَرَيَن أَحَدهُمَا أَظْهَّرٌ مِنّ الآخَر؛ والشّك: 

لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه. ذكر ما يقابله» 
وهو الظن؛ إذ ليس هو من العلم؛ لأن العلم هو الإدراك الجازم كما 
تقدم. والإدراك غير الجازم لا يخلو من حالين: 

الأول : أن يتساوى الأمران» فلا يترجح أحدهما على الآخر عند 
المجوّز (بكسر الواو)» وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في 
الواقع. وهذا هو الشك. كأن يقول: لا أدري ظَمْت ثلاثة أشواط أو 


ع 


أربعة . 

الثاني : أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر. فالراجح ظن» 
والمرجوح وهمء كأن يقول: طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة 
والظن درجات» أعلاها غلبة الظن» كما سيأتي إن شاء الله. 

والشاكف خد البقين.. عناة. فى الان العرن)""*: [البقيق؟ الع 
وإزاحة الشك» وتحقيق الأمر. واليقين ضد الشك.. وهو في الأصل 
بمعنى الاستقرار. يقال: يَقَنَ الماء في الحوض: إذا استقر ودام). 
)١(‏ انظر: «اللسان» .)٤٥۷/۱۳(‏ 


(؟) فرق أبو هلال العسكري بين العلم واليقين فقال: (العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو 


اللغة) ص(77) . 
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سه كت 

والشك فى الأصل: الاتصال واللزوق» ومنه حديث الجهنية: 
(تأمر بها'نبي. الله كله فشكت علا تابا كم أمر بها رجت أي : 
شدت عليها وجمعت. 

سان هذا اللفظ يطلق على التروه فى تينبو بعل سيل 
القلب إلى اعدهما. وقول النصش> (وانقىن تخو فة مامد 
فإن الظن ليس هو تجويرًاء وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف 
المرجوح› وهو الوهم» كما تقدم . 

وأما غلبة الظن فهو قوة الظن» فإن الظن يتزايد» ويكون بعض 
الظن أقوى من بعض . قال أبو هلال العسكري: (غلبة الظن عبارة عن 
ا القن وه ران احد العانية على الجانب الاخ راهنا 
مطلقّاء يُطرح معه الجانب الآخر). 
بناء الأحكام الشرعية عليه» إذا فقد اليقين الذي قلما يحصل عند 
الاجهاد > لهذا يجب العمل بشبر الواحد إذا كان فة ويجيه الحم 
بشهادة الشاهدين وخبر المَقَوّمين إذا كانا عدلين» ويجب استصحاب 
حكم الحال السابق في حال الشك» مثل الشك في الحدث بعد الطهارة؛ 
أن الظاهر بقاوه» وعدم حدوث المشكوك فيه» قال اتن فرحون 
المالك: (وينرلملولة المحقيق: الظلن الغالبة لان الأنسان لو جد 
وثيقة في تركة مورثه أو وجد ذلك بخطهء أو بخط من يثق به» أو أخبره 
عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذاء والحلف بمجرده» 


(۱) أخرجه مسلم .)١195(‏ (۲) «الفروق فى اللغة» ص(۷۹). 
لوف لشيخ الإسلام ابن تيمية کلام مفید حول هذا الموضوع› فراجعه فى كتابه «الاستقامة») 
(كلاء). 
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وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق» لكن غالب الأحكام 
والشهادات إثنا نى على الطنء وتترل «منولة التحقيى". 

وفي الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة» بناءً على ما في ظن 
ك 

وأما ما ورد من النهي عن العمل بالظن» فهو الظن المرجوح. 
الذي لا يقوم عليه دليل» بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف 
للشرع؛ قال تعالى: إن بشن إلا اَن ود لطن لا مت من كلق 42 
ا E O ET‏ ا وای الأنشن رل 


قمر 


جام e‏ هئ [النجم: 79]ء والله أعلم . 


.)١١۹/۱( «تبصرة الحكام» بهامش كتاب «فتح العلي المالك»‎ )١( 


(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام ص(855)؛ «التمهيد» للإسنوي 
ص(190). 
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و 5 
تقريفٌ عِلَم أَصُوَلٍ الَفِقَهِ وَأَبَوَابُهُ 


۵ے 


تَعْرِيفٌ لم َصُوْلٍ الفِقّه وَأَبُوَابُهَ 





7 و 8 چ 7 و و 
(وَأْصُوَلٍ الْفِقَّه: طْرُقه عَلَى سَبِيّل الْاجَمَالِء وَكَيَفِيّةَ الاسَتَدَلَالٍ 


بھاء وما يَتَبَعْ ذلك. 


الاك اول افقو اقام اكلام والأَمَرٌ والتّهيُ؛ والعَامُ والخَاصٌ»؛ 
والح والمُبَيّنُ والظَاهِرٌ وَالمُؤَوٌلٌ والافُعَال والثاسخ والمنسشوح 
وَالْااجَمَا وا ا والقياس»› وَالْحَظُرٌ والابَاحة وكَرَقَيِّك الأولة 


واستصحاب الحال» وَصِمَةٌ المُفْتِي والمُسَتَفْتِي؛ وَأَحَكَامٌ المُجَتَّهِدِيْنَ). 

هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه» وهو باعتباره لقبّا لهذا الفن» 
وقد تقدم ا باعتبار 557 

قال: اور الوق طُرّقَهُ على سَبيّل الإجَمَالٍ وَكَيَفِيَةُ 
الاسّتدلال بهَا). 

فقوله: (طُرّقَهُ) أي: طرق الفقهء والمراد: أدلة الفقه الإجماليةء 
وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه» مثل: الأمر للوجوب»› 
والنهي للتحريم» والإجماع حجة» ونحو ذلك من المسائل الكلية التي 
تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا 
على سبيل التمثيل والإيضاحء أو الاستدلال» مثل قوله تعالى: 
#وَأَقِيمُوا الصاو واوا الَكَوَة4 [البقرة: *4] للأمر. ومثل: صلاته بي فى 
الكعبة''' يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه» ومثل الإجماع غلى أن 


.)۱۳۲۹( أخرجه البخاري (۳۸۸)؛ ومسلم‎ )١( 
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تَقريفُ ِنَم أَصُوَلٍ الَفِقَهِ وَأَبَوَابَه GD‏ 
بنت الابن تأخذ السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما. 

وعبر المصنف كغيره بقوله: (طرق الفقه) دون: (أدلة الفقه) بناءً 
على المشهور عندهم» وهو التفريق بين الدليل والأمارة» وأكثر أصول 
الفقه ليست أدلة بل هي أمارات» وقد ذكرك حك هذا الوا ا 
تقدم . 

وقوله: (وَكَيَفِيَةٌ الاسَيَدَلَالٍ بهَا) بالرفع عطمًا على قوله: (طُرّقَةُ) 
أي: إن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستدلال بها 
على الأحكام. وبقي أمر ثالث» وهو معرفة حال المستدل» وهو 
الميعتيد لان كيفية الاستدلال تجر إلى عفات من يبدل بهاء وهو 
المجتهد. وسيذكر ذلك في آخر «الورقات». حيث قال: (ومن شروط 
المفتي أن يكون عالمًا بالفقه. . إلخ). 

والمراد بقوله: (وَكَيَفِيَةٌ الاسَتِدَلَالٍ بهَا) أي: كيفية الاستدلال بطرق 
الفقه الإجمالية» وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ» وشروط الاستدلال. فمن 
دلالات الألفاظ: العموم والخصوصء والإطلاق والتقييد» وشروط 
الاستدلال؛ كحمل المطلق على المقيد» وتخصيص العام» ومعرفة الترجيح 
عند التعارض» ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه. 

وقوله: (وَمَا يَتَبَعٌ ذَيِكَ) أي: من أحكام المجتهدين» جمع 
مجتهد» وهو طالب الحكم من الدليلء فمعرفة المجتهدء وشروط 
الاجتهاد وحكمه» ونحو ذلك يُبحث في أصول الفقه» كما سيأتي في 
قوله: «وصفة المفتي والمستفتي. . . إلخ». 

ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقهء لأجل أن 
ينشط القارئ ويستعدٌ لهاء ولم يذكر المطلق والمقيد؛ لأنه سيذكرهما في 
الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما. والله أعلم. 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 








Black plate (52,1)‏ مم4 


-2 َقسَامُ الكَانام باغټبار تركيبه 





(قَأَمًا أَقَسَامٌ الكالَام فَأْقَل مَا يَتَركبٌ مِنَهُ الكَالَامٌ: اسَمَانِ أو اسم 
وَفِعَل أو فقل وَحَرّفء أو اسم وَحَرّف). 
وبلاغية» وذلك لأنها هى المدخل إلى أصول الفقه» حيث إن الأصول 
الح لأنهها يلاه غوى هة ون ل يعرف اللكة لأ ييكنه اساد 
الأحكام من الكتاب والسّنة استنباطا صحيحًا. 


والكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 
واصطلاحًا: اللفظ المفيد» مثل: الله ربناء ومحمد بي نبينا . 


ولم يذكر المصنف تعريف الكلام» بل اكتفى بأقل ما يتركب منه» 
فذكر أن أكل ما بتر كب مالكلا اسماة» كما مدل أو اسم رشعل 
مثل: جاء الحق» وزهق الباطل. فهذا فعل وفاعل» ومثل: فضي الأمرء 
فعل ونائب فاعل» أو فعل وحرف مثل: ما قام ولم يقم. وهذا أثبته قوم 
منهم المصنف» فلم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد ‏ مثلا - 
لم يعدوه كلمة لعدم ظهوره ووجوده. وعده النحويون كلمة؛ لأنه في 
حكم الملفوظ الموجود» وتتوقف الفائدة الكلامية عليه» وهو ضمير 
مستكر» والمستتر كالنايتء وقوله: ‏ (أو انق وَحَوْفٌ) هذا في النداء مثل: 
يا الله. وهذا فيه نظر؛ لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله؛ لأن 
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أَقَسَامٌ الكَالام بَاعَتِبَارٍ تَرّکیبه 60 - 
تقديره: أدعو الله. وحرف النداء نائب عنه» فيرجع ذلك إلى صورة 
الاسم مع الفعل. وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام 
الجمل» ومعرفة المفرد من المركب» فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق 
الذي يسلكه التحويون. 

والكلام جمع كلمة» وهي اسم وفعل وحرف» ووجه الحصر في 
الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لاء فإن لم تدل 
على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل: الطلاب في 
الفصل» وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها بزمن فهي 
الفعل؛ كقام» ويقوم» وقمء وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسمء مثل : 
محمد . 

والآأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتهاء فإن 
الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع : 

١‏ - ما يفيد العموم؛ كالأسماء الموصولة» والنكرة في سياق 
النفى . 


؟ ‏ ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات. 

۳ - ما يفيد الخصوص ؛ كالأعلام. 

وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله» وكذا ما يتعلق بالفعل. 
وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها؛ كالواو والفاء وعلى الجارة 
وغيرها . 

هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يتركب منهء والله أعلم. 


د د د 
1 1 1 
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أَقْسَامُ الكلام باغتبار مَذَلُوْلِهِ 





(وَالْكَالَامٌ يَنْمسِمٌ إِلَى أمَرِ وَنَمَي وَخَبَرِ وَاسَتِخَبَالِ وَيَنْمَسِمٌ أتِضًا: 
إلى تَمَنْ وعَرّض وقسّم). 

لما فرغ المصنف من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه شرع 
فى ذكر أقسامه باعتبار مدلوله. 

قوله: (وَالَكَاكامٌ يَنْمَسِمٌ إلى أَمَرِ) وهو ما يدل على طلب الفعل» 

وقوله: (وَنَهَي) وهو ما يدل على طلب الترك» نحو: لا تكذب في 

وقوله: (وَخَْبَرِ) وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» نحو: سافر 
خالد. 

وقوله: (وَاسَتِخَبَارٍ) هو الاستفهام» وهو طلب العلم بشيء لم يكن 
معلومًا من قبل» نحو: هل فهمت المسألة؟ أحضر خالد أم عاصم؟ 

قوله: (وَيَتَمَسِمْ أيَضًاء: إِلَى تَكَن) وهو طلب الشيء المحبوب 
الذي لا يرجى حصوله إما لکوته مساشحراة : نحو: ليت الشبات.بعود 
يومّاء أو بعيد المنال؛ كقول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فَأَخحّ به. 

وقوله: (وعَرّض) بسكون الراء . هو الطلب برفق» نحو: ألا تنزل 
عندنا. 

وقوله: (وقسَم) بفتح القاف والسين» هو الحلف» نحو: والله 
لأفعلن الخير. 
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وإنما قال المصنف: (وينقسم أيضًا..) مع أن ما قبله وما بعده 
تقسيم واحد» إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم 
الأولء وأنه يرد عليه التقسيم الثاني» وأن الجميع تقسيم واحد'"'. 


١‏ خبر: وتقدم تعريفه» ويأتي شرحه ‏ إن شاء الله - في باب 
«الأخبار» 

؟ - إنشاء: وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ كقولك: اكتب؛ 
لآن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ بهء فلا يقال: إنه صدق أو كذب. 

ومن الإنشاء: الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمني» ومنه 
العرض. وهذا هو الإنشاء الطلبي. ومنه القسمء وهو الإنشاء غير 
الطلي. 

وأهم هذه الأنواع: الأمر والنهي. وسيأتي الكلام فيهما إن 
شاء الله» وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة» والله 


أعلم . 


د د ود 
1 1 1 


.)١55/١( انظر: «البرهان» لإمام الحرمين‎ )١( 
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6 َقَسَامٌ الكَالام باعَيِبَارٍ اسَيِعَمَالِهِ وَتَعَرِيفُ الحَقِيَقَةِ وَالْمَجَازِ 


َفْسَامٌ الكلام بِاعَيِبَارٍ اسْتِعْمَالِهِ 
وَتَعْرِيفُ الحَشِيْقَة وَالمجازِ 





(وَمِنَ وجه ار ينقيم إلى: حَقِيَقَةٍ ومَجَاز. قَالَحَقِيْعَة: : ما بَقِيَ 
في الاسَتِعَمَالٍ على مَوَضْوَعِدِ وَقِيَلَ: ما اسَتعَمِلَ فِيَمَا اطي عَلَيهٍ 
ا وَالمَجَارُ: مَا تَجُوَرٌ به عن مَوَصْوَعِهِ. وَالَحَقِيَقَةٌ: ما 
لوي وَإِمَا شَرَعِيةُ وَإِمَا عَرَفِيّةٌ). 

ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين : 

الأول : حقيقة. الثاني : مجاز. 

(كَالَحَقِيِمَةُ: مَا بَقِيَ فِي الاسَتِعَمَالٍ عَلَى مَوَضُوَعِهِ) . 

مثل كلمة: أسد للحيوان المفترس. فإذا قلت: رأيت أسدًا. فهي 
حقيقة ؛ لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له» وهو الحيوان. 

وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية» فلا يشمل 
الشرعية والعرفية كما سيأتي» وعليه فهما من المجاز عند المصنف . 

ثم ذكر المصنف تعريفًا آخر للحقيقة وهو: (مَا اسَتَعَمِلَ فِيَمَا 
اصَطلِعحَ عَلَيهِ مِنّ المُخَاطِبَةِ). فقوله: (ما)؛ أي: لفظ. 

وقوله: (استعمل) مبني لما لم يُسَمّ فاعله» ونائب الفاعل ضمير 
مستتر يعود على ما. 

وقوله: (فيما) أي : في معنى . 

وقول (اصطلح عليه) مبني لما لم يسم فاعله» وما بعده نائب 
فاعل؛ أي: اضْطَلِمَ على أن هذا المعنى لذلك اللفظ . 
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َقَسَامٌ الكاهَام باعَبار اسََقَمَالِه وَتَعَرِيفُ الحَقِيَقَةٍ والمَجاز ا 


وقوله: (من المخاطبة) بكسر الطاء على زنة اسم الفاعل؛ أي: من 
الجماعة المخاطبة غيرها؛ أي: خاطبت غيرها بذلك اللفظ» وعينته 
للدلالة على ذلك المعنى بنفسه» سواء بقي اللفظ على موضوعه اللغوي› 
آم لم يبق على موضوعه اللغوي» بأن نقل عنه» واستعمل في موضوعه 
الشرعي أو العرفي. 

والاصطلاح معناه: اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم 
عندهم؛ كاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى 
بأفعال وأقوال» أولها التكبيرء وآخرها التسليم. واتفاق أهل اللغة على 
استعمال الصلاة بمعنى الدعاء» وهكذا الدابة عند أهل العرف تطلق على 
ذوات الأربع فقط كالفرس. 

وهذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة» فهو أولى من التعريف 
الأول» لأنه لا يشمل الحقيقة الشرعية ولا العرفية؛ لأنهما نقلتا عن 
موضوعهما اللغوي» فالصلاة تطلق شرعًا على الهيئة المخصوصة؛ ولم تبق 
على موضوعها اللغوي وهو الدعاءء والدابة تطلق على ذوات الأربع» ولم 
تبق على موضوعها اللغوي» وهو كل ما يَدِبّ على الأرض . 

وهناك تعريف أخصر وأشمل وهو: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما 
وضع له" . 

فقوله: (اللفظ): جنس في التعريف» يشمل المعرّف وغيره. 

وقوله: (المستعمل): قيد في التعريف يخرج المهمل. وهو الذي 
ليس له معنی» مثل: دیز» مقلوب زيد. 

وقوله: (فيما وضع له): قيد ثان يخرج المجاز؛ لأن المجاز في 
غير ما وضع له. 


.)5١(ص انظر: «الإرشاد» للشوكانى‎ )١( 
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€ أَقَسَامٌ الكالام بِاعَتِبَارٍ اسَيِعَمَالِهِ وَتَعَرِيفٌ الحَقِيََة وَالمَجاز 

ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع : 

| - حقيقة لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 
مثل الصيام» فهو في اللغة الإمساك. قال النابغة: 

حل صِيَامٌ وخَيلٌ غَيرُ ضَائمَةٍ نَحْتَ المَجَاج وأخرى تلك اللّجمَا(ا' 

أي: خيل ممسكة عن الجري والحركة. وقيل: عن العلف. 

١‏ - حقيقة شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ 
كالصلاةء فان معتاها: التعبد لله تعالى بأقعال وأقوال» أولها التكبيرء 
وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة. 

۳ - حقيقة عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. 
وهي نوعان: 

أ - عرفية عامة: وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف» مثل لفظ 
الدابة» فهي في اللغة اسم لكل ما يَدِبُ على الأرض» غير أن العرف 
خصصه بذوات الأربع» كما تقدم. 

ب - عرفية خاصة: وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من 
الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم» مثل الجزم فهو في اللغة القطع› 
وعند النحويين نوع من الإعراب. 

فالحقيقة العرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى 
الأ واا ف ها 

هذا وقد أشار ابن بدران إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال : 
(ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعًا أو عرفًا)"" . 


.)589/١( «ديوان النابغة الذبياني» ص(١1١). (؟) «القاموس»‎ )١( 
.)١72,5(ص «المدخل» لابن بدران‎ )۳( 
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َقَسَامٌ الكاهَام بِاعَيِبَارٍ اسَيِعَمَالِهِ وَتَعَرِيفُ الحَقِيَقَةٍ والمَجاز ID‏ 

بهذا ها سعلق. بالضتيقة. .آم المعاة فقن مرق TT‏ 12 
به عن مَوَضُوَعِهِ) : فقوله: (ما تجوز) بضم التاء والجيم وتشديد الواو 
مكسورة مبني لما لم يُسَمَّ فاعله» ويصح فتح التاء مبنيًا للفاعل؛ انها 
تُعْذَّي به عن موضوعه. فَنْقِلَ في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه 
العجازي» ومعاله: رأيت أسدًا يرمي» فكلمة أسد تَعذي بها عن 
موضوعها الأول» وهو الحيوان المفترس» ونقلت إلى الرجل الشجاع . 

وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة» وهو (ما بقي في 
الاستعمال على موضوعه) وأما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون 
المجاز: (ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة) وعلى 
التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
لهء» وهذا أوضح . والله أعلم . 


اد د د 
1 1 1 
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كرس عمد 





(وَالَمَجَارٌإِمًا أَنّ يَكُونَ بِزِيَادةِ أو تقَصَانِء أو تقل أو اسَيِعَارَةٍ 
قَالمَجَارٌ بالزّيَادَةِ مِثّلَ قَوَلِهِ تقالی: ایی کل سّ4 [الشورى: )1١١‏ 
اوكا اة لتَقَصَانٍ مثل قَوَلِهِ تَعَاتّى: وسل الْمَريّهَ4 [يوسف: 1۸۲])» 
وَانمَجَارٌ بَالنَمَلِ كَالَعَائِطٍ فِيَمَا يَخَرّجٌ مِنّ الِانّسَانٍ. وَالمَجَازٌ ِالاسَتِعَارَةٍ 
كَمَوَلِهِ تَعَانَى: «#جِدَارًا برد أن ينقَضَّ» [الكهف: ۷۷]). 

لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز 
بعد تعريفه. والمجاز نوعان: 
معناها الأصلى إلى المعنى المجازي. 

۲ - مجاز بالاسناد: وهو المجاز العقلى» حيث يكون التجوز 
بالإسناد» فيسند الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له فى الحقيقة» 
ولا بد من عِلاقَة''' مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصليء مثل : 
بدن الآمير قصرا. وليس لهذا ذكر في الأضصول» انما يذكر في غلم 
«البيان» وذكرته؛ لتكميل القسمة. 

وشرط المجاز بالكلمة وجوه علاقة بين المعتى الأصلى والمعتى 
المجازي» ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. كما في المثال 
المتقدم: رأيت أسذا يرمي. 


.)٠١۳١١/٤( بكسر العين. وللفرق بين مفتوحها ومكسورها. انظر: «الصحاح»‎ )١( 
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أَتَوَاعٌ الَمَجَاز GD‏ 

وقد ذكر المصنف أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع: 

١‏ مجاز بالزيادة: ومثاله قوله تعالى: «آش كتيوه ی 
[الشورى: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدة؛ لتوكيد نفي المثل». ولو لم تكن 
زائدة لكانت بمعنى (مثل) وهذا باطل؛ لما يلزم مين اجات الك ل 
ا د بصين اميتي :الس مق مده فى عر لمكي و مِثْل المثْل» 
فيكون المثل ثابئّاء وهذا باطل؛ لأن القصد نفيه" . 

؟ ‏ مجاز بالنقصان: أي: بالحذف. ومثاله قوله تعالى: ##وَسَكَلٍ 
لْعَرَيَهك أي: أهل القرية» ففيه حذف» للقطع بأن المقصود سؤال آهل 
القرية لا سؤال القرية؛ لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة» وسؤالها 
وإجابديا هن المال 1 

فإن قيل: تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان؛ 
لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه. 

فالجواب: أنه منه» حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل» 
وسؤال القرية في سؤال أهلهاء وقال البلاغيون: إنه مجاز من حيث إن 


)١(‏ أما على القول بنفي المجاز في القرآن فلا مجاز في الآية؛ لأن العرب تقيم المثل 

ارو الكل وة به الات فأنت تقول: مثلي لا يفعل كذا؛ 

: آنا لا أفعل كذلك. قال تعالى: #وسد سَاهِدٌ من ب إِسوِیل عل مِثْلو © 

]٠ 5-5‏ أي: على أن القرآن من عند الله» فيكون معنى الآية (ليس مثل 

ذات الله شيء) وإذا انتفت المماثلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات؛ لأن القول 

في الصفات كالقول في الذات. انظر: رسالة الشنقيطي «منع جواز المجاز» ص(75)؛ 
«بطلان المجاز» ص .)١۳‏ 

(؟) أما على القول بنفي المجاز فإن المراد بالقرية مجتمع مجتمع الناس» أو أن المضاف في الآية 

كأنه مذكور؛ لأنه مدلول عليه بالاقتضاءء وما ذل عليه بطريق الاقتضاء فهو على 

ا ا وه ا اله د 1 


چ 


ایی م 1-7 3 َي وهی کاو م عوشِهًا» 9 : 0۹[ اظ المصدرين 0 
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6 أنَوَاعٌ المَجَازِ 
الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب”") 

۳ - مجاز بالنقل: ومثاله كلمة (الغائط) فهو في أصل الوضع: اسم 
للمكان العطكه من الأرضة تقش فة الحاجة طلا للسعر: e‏ 
وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسانء» والعلاقة المجاورة؛ لأنها 
اور الان العم غا : 

4 - مجاز بالاستعارة: ومثاله قوله تعالى: #جدارا برد أن مَس 
[الكهف: ۷۷]» حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي 
من صفات الحي» بجامع القرب من الفعل في كل. ثم استعير اللفظ 
الدال على المشبه به للمشبه» ثم اشتق منه (يريد) بمعنى (يميل) على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وظاهر عبارة المصنف في قوله: (أَوَ تَقَلِ) توهم أن النقل قسم من 
المجاز ومقابل للأقسام الأخرى» وليس كذلك» فإن النقل يعم جميع 
أنواع المجاز بالكلمة» كما تقدم في تعريفهء إلا أن يُراد به نَمل أهل 
العرف العام للفظ من معناه اللغوي إلى ما يتعارفه الناس» كما تقدم. 

هذا ومحل بحث الحقيقة والمجاز كتب البلاغة (علم البيان) 
والأصوليون يذكرون ذلك؟ لأت البحث فى دلالات الالقاظ من أعم 
موضوعات علم الأصول» ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد 
تكون مجازاء فاحتيج إلى معرفة ذلك. 

واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين 
في القرآن وغيره» وقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن: 

. انظر: «التلخيص في علوم البلاغة» للقزويني ص(7”5)‎ )١( 
(؟) ليس في الآية مجاز لآن إطلاق (الغائط) على البراز أو الحدث حقيقة عرفية؛ لآن‎ 


الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته» فصار اللفظ حقيقة عرفية 
يفهم منها التغوط . «بطلان المجاز» ص(178). 
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تخد 8 - 


فمتهم من ذهب إلى أنه لا مجاز في القران» وهو قول اوذ 
الظاهري وابنه أبي بكرء ونسب إلى ابن خويز منداد من المالكية» 
وابن القاص من الشافعية"''» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية”''» ومن بعده 
تلميذه ابن القيم"" وكأن مستندهم في ذلك ما وقع في كلام أهل البدع من 
التذرع به إلى نفي صفات الله تعالى» وتأويل الأمور الغيبية؛ ولهذا عذه 
ابن القيم طاغوتا فقال: (فصل: في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية 
لتعطيل حقائق الأسماء والصفات» وهو طاغوت المجاز). 

والْحَقٌ أن تذرع أهل البدع بالمجاز لنفي الصفات يفسده عليهم 
وجوه أخرى من الاستدلال ليست هي إبطال القول بالمجاز”*' . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وقوع المجاز في القرآن كوقوعه 
في اللغة» ونصره ابن حزم» والآمدي» والشوكاني””'» واستدلوا بوقوعه 
في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ار ها اياي من الْعَآبِطٍ» [المائدة: 
5 فإن المعنى الحقيقي للفظ # عابط : المكان المنخفض من الأرض 
الذي يُفْصَدُ لقضاء الحاجة» رغبة في التسترء وهذا غير مراد قطعًا؛ لأن 
مجرد المجيء من ذلك الموضع ليس بحدث يوجب الطهارة» فتعين حمله 
على المعنى المجازي» وهو الخارج من الإنسان. 

والأظهر في هذه المسألة هو التفصيل. وهو أن المجاز واقع في 


(1) من أهل العلم من قال: لا مجاز في اللغة. ويعزى ذلك إلى أبي إسحاق 
الإإسفرائينى» المتوفى سنة (8١5ه)»‏ كما نقله السيوطى فى «المزهر» .)7514/١(‏ 
وانظر: «المجاز في اللغة والقرآن الكريم» ص(9١١١0. ٠‏ 

(۲) انظر: «فهارس الفتاوی» (۱۳/۲). 

(۳) انظر: «مختصر الصواعق» ص(١597).‏ 

)٤(‏ «تيسير أصول الفقه» ص(۲۸۹). 

(5) انظر: «الإحكام» لابن حزم (١/7١51)؛‏ «الإحكام» للآمدي 257/١(‏ ۳۲)؛ «إرشاد 
الفحول» ص(۲۲ ۔ ۲۳). 
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O-‏ كك 


القرآن ما عدا آيات الصفات» والآيات التي تتحدث عن أمور الآخرة من 
الغيبيات وغيرهاء كذكر الجنة والنارء كقوله تعالى: «إيسَجَرونا تنجرا 
[الإنسان: +]» وقوله تعالى: وقول هَل من مَزِسٍ» [ق: ]۳١‏ فهذه وما أشبهها 
حقيقة لا مجازء والقول بوقوع المجاز في القرآن هو قول الشافعي وإن 
لم يسمه مجارًا"''. وقول الخطيب البغدادي”''» ولعل ذلك هو مراد من 
قال من أهل السّنة بوقوع المجاز في القرآن». ذلك أنه لا يلزم من إثبات 
المجاز في القرآن دخوله في آيات الصفات ولا في آيات الأمور الغيبية» 
إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها ووجهها اللائق بالله تعالى» 
ونفي المجاز عنهاء وكذا ما يتعلق بأمور الأخرة» وإثبات المجاز فيما 
عداه "4 كقولة تال ول اه يرسق ا وقوقة تعالي :+ 
#جِدَارًا بريد أن نق 4 [الكهف: ۷۷]» وقوله تعالى : #وَأَخْض لَهمَا جاح 
ذل [الأنراء: 4؟] وقير ذلك لآن إثبات المجاز لا ف له من قرينة 
لفظية معتبرة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي» وهذه 
القرينة عند أهل السئة منتفية عن آيات الصفات» والأمور الغيبية. 

ثم لا بد أن ندرك أهمية الاعتداد بالقرينة اللفظية للوصول إلى 
الفهم الصحيح للقرآن الكريم» وإن احتيج إلى القرينة العقلية» فلا بد أن 
تكون بمعونة من القرائن اللفظية حتى لا يترك المجال مفتوحًا للعقل 
القاصرء ليتحكم ‏ بمفرده ‏ في فهم النصوص دون ضوابط» وهو ما 
ما ا | لصفا 

والذي يظهر أن منكري المجاز طائفتان: فطائفة ترى أنه أسلوب 


() «الرسالة» ص(۲٦ء‏ 57). (؟) «الفقيه والمتفقه» .)75١5/١(‏ 
(۳) «معالم في أصول الفقه» ص(5١١).‏ 
(:) انظر: «المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة» للدكتور محمد الصامل ص(55١).‏ 
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أَكَوَاءٌ الَمَحَا: 
ع مع 


ھور 


من ااب العريع» ا وا غا و 2 يعضوم ل ا 
مجاز. فأطلق المحل وأريد الحال» وبعضهم يقول: إنه حذف المضاف 
(أهل) وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا أسلوب من أساليب اللغة 
معروف”'» والخلاف مع هؤلاء لفظي. والطائفة الثانية: تنكر حقيقة 
المجازء وترى أنه لم يرد في القرآن لفظ مستعمل في غير موضوعه 
الأصلي» والخلاف مع هؤلاء حقيقي» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
كما تقدم. 

قال ابن رجب: (من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
المجازء لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد. ويصير ذريعة لمن يريد جحد 
حقائق الكتاب السئة ومدلولاتها). 

ويقول: (غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم 
من أهل البدع» وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه» فيمتنع 
من التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق). 

وقول د أعنا به (اللفظ د سه نبو ا الك ال أن 
دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقة في 
الحالين)“. 1 


د اد د 
3 3 1 


. «مذكرة الشنقيطى» ص(509)؛ «روضة الناظر» ص(790)‎ )١( 
.)۲۳/۲( (؟) «البحر المحيط» (۲/٤۱۸)؛ «الخلاف اللفظى عند الأصوليين»‎ 
.)١۷١ - ١ا/5/١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )( 
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(وَالْأَمَوٌ اسَيِدَ سَيِدَعَاءٌ الفِقلٍ بِالْمّوَلٍ مِعُنٌ هُوَ دُوَتَهُ على سَبِيَلٍ 
الْؤوّجُوَبء وَالصيَعَهُ الدَّالنَّةَ عَلَيّهِ: اهَل وَهَيّ عِنَدَ الإطالاق لخر عَنِ 
لْمَرِيَنَةِ تُحَمَلُ َيه إلا ما دَلَ الدَّلِيَلٌ على أن المُرَادَ مِنَهُ النّدَبُ أو 
الابَاحَة كم فقتس ت 

مبحث الأمر والنهي من المباحث المهمة في أصول الفقه؛ لأن 
مدار التكليف على الأوامر والنواهي» فلا بذ من معرفة أحكامهما وما 
يترتب على مخالفتهماء يقول السرخسي: (فأحقٌ ما يُبدأ به في البيان 
الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكامء 
ويتميز الحلال من الحرام)""' . 

قوله : (وَالأَمَوٌ رٌ اسَيَدَعَاءٌ الفِعَلٍ بِالَقَوَلٍ مِمَّنّ هُوَ دُوَنَهُ عَلَى سَبِيَلٍ 
الْؤَجَوَب) هذا تعريف الأمرء وهو من أحسن التعاريفء لأنه واف 
بالمراد . 

وقوله: (استدعاء): آي : طلب» وهذا جنس» يشمل الأمر والنهي» 
والمراد بالفعل: الإيجاد؛ لبشمل الفعل المأمور به مقل : وا الكل # 
[البقرة: *4]ء والقول المأمور به مثل : #واأذكررا آل كرا [الجمعة: .]1١‏ 

والمعنى: أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول» وهذا القيد 
يخرج النهي؛ لأنه استدعاء الترك» كما سيأتي . 


.)١١(١ص «أصول السرخسى»‎ )١( 
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به 
ت a‏ 
وقوله: (بالقول) أي: باللفظ الدال عليه. والمراد صيغ الأمرء 
وهذا قيد ثانٍ لإخراج الإشارة» فإنها وإن أفادت طلب الفعلء لكنها لا 
تسمى أمرًا في الاصطلاح . 
وقوله: (ممن هو دونه) أي: دون الطالب في الرتبة» وهذا قيد 


ثالث خرج به استدعاء الفعل ممن ساواه» وهذا التماس. اق عي هو 
فوقه» وهذا دعاء وسؤال. وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمرًا مع اللو" . 
قال الأخضري: 


أمْرْ مَعَ استعلاء وعكسه دُعَا وفي التساوي فَالْيِمَاسنٌ ب دي 
وقول العا اف نسيل ارج هذا ممل رل 
(استدعاء) وهذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهماء وفيه بيان أن 
صيغة الأمر تقتضي الوجوب» وهذا عند الإطلاق؛ أي: التجرد من 
القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره. 
والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورًا به؛ لعدم وجوبه 
ولتحفية: والنحتقون علي أن المندرب ماهو به لله طاعة إجماعاء 
والطاعة فعل المأمور به» وإن كان غير واجب» فيكون الأمر أمر إيجاب 
وأمر استحباب. وتقدم ذلك في الكلام على «المندوب». 
تراد اف حمل اا ع الآ ا کر برو هن 
القرينة» وإما أن تكون مقيدة» فإن كانت e‏ ذكره المصنف 
من أنها تقتضي الوجوب؛ كقوله تعالى: #وَآَقِيمُوا الصَلَل واا لكر » 
[البقرة: ]٤١‏ فهذا يحمل على الوجوب» لعدم قرينة تصرفه عنه» ونسب 
)١(‏ انظر: «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» للتلمساني ص(١7)‏ والعلو معناه: هيئة 
راجعة إلى الآمر ‏ بكسر الميم - وهي كونه أعلى من المأمور. والاستعلاء: هيئة في 


الأمر ‏ بسكون الميم - وهو كون الطلب بغلظة وقهر. انظر: «نثر الورود» .)١۷۳/١(‏ 
(0) انظر: «شرح السّلَّم في المنطق» للأخضري. للشارح عبد الرحيم فرج الجندي ص(55). 
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ایام 


الفتوحي هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة"» وقال 
شيخ الإسلام ابن که ار اور إذا آل ان كا ات 
والأدلة على ذلك كثيرة جدَّاء منها : 


وا 
ساح د ع ا 


- قوله تعالى: 8امَلسَحْدَرِ ادبن يالف عن أو أن نِم فة أو 
م داك E E‏ سم 
ووجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول علي 
بالفتنة وهي الزيغ» أو بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك 
واجب» فدل على أن أمر الرسول ية المطلق يقتضي الوجوب. قال 
القرطبي: (بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. .). 
- قوله ي : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرة تهم بالسواك مع كل 
ا ا كال ابن دق الع (ووسه الأبعدلال: أن كلية (لرلة) دل 
على انتفاء الشيء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الآمر لوجود المشقةء 
والمنتفي لأجل المشقة إِنّما هو الوجوب» لا الاستحباب» فإن استحباب 
0 ثابت عند كل صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب)”” . 
أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ لأن السيد لو 
أمر عبده فخالفه» حَسّنَ عندهم لومه» وحَسّنَ العذر في عقوبته بأنه 
خالف الأمرء الا م 
وقوله: افيد انان علد :اه فعَل) أي ذا لمر أيه لاهن 
صيغة تدل عليه» وهي (افعل) مثل : #أقِِ أصَّلَرةَ دلوك اسمس [الإسراء: 
۸ والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من آي صيخة» فيشمل 
افعلي وافعلوا ونحوهماء ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر؛ كقوله 


.)۲ «شرح الكوكب المنیر» (۳۹/۳). (۲) «القواعد النورانية» ص‎ )١( 
.)557( «تفسير القرطبي» (۲۲/۱۲). () رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم‎ )۳( 
.)(V1 ۷0 /۱( «إحكام الأحكام»‎ )5( 
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- 5- 
تعالى: ع اشک [المائدة: .]٠٠١‏ والمصدر النائب عن فعل الأمرء 
مثل قوله تعالى : # واوش إخساا) [البقرة: 8]. والمضارع المقرون بلام 

الأمر؛ كقوله تعالى : ویش بَيَنَكُم اسا بالْصدلٍ4 [البقرة: 187]. 

وللأمر صيغ أخرى تدل على طلب الفعل» ومنها : 

اال بلق اا ترق ماني 0 
وألإحْسّن [النحل: 40]. وفي حديث ابن عباس ويا في وفد عبد القيس 
(امركم بار 

۲ - لفظ فرضء أو وجبء أو كِب ونحوها. قال تعالى: # کیب 
كم الس [اليقرةة *18] وعن. اين عضر وا قال (فرضن 
رسول الله يي زكاة الفطر في رمضان)”" . 

۳ - وصف الفعل بأنه طاعة» أو يمدح فاعله» أو يذم تاركه» أو 
يرتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب» وغيرها؛ كقوله كَْةِ: «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بالسبابة والوسطى)”" . 

قوله: (وَهَيَ عِنَدَ الاطالاقٍ وَالتَّجَرّدٍ من الَقَرِيَئَةٍ تُحَمَلُ عَلَيَهِ إل 
ھا کل ٢ہ‏ ل على أن اة هله ادت أو الابجاحة تخي کد 

هذا بيان النوع الثاني من الأوامرء وهو ما اقترن بقرينة» فيصرف 
الأمر حسب هذه القرينة؛ لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب 
إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره؛ كالندب» ومثاله: 
حديث عبد الله المزني ونه أن النبي بي قال: «صلوا قبل صلاة 
المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء..» . 


ر مض مسحو رور 


أو الإباحة» ومثاله قوله تعالى: #وَإدًا َكل كأصطائوأ» [المائدة: ؟]. 


.)۱۷( ومسلم‎ »)٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۱۲۸( أخرجه البخاري‎ )5( .)6١١85( رواه البخاري‎ )۳( 
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= الآَمَوّ 
والقرينة الصارفة في الأول قوله: (لمن شاء) وفي الثاني هي أن الأمر 
بعد الحظر للإباحة؛ لأن الاصطياد في الإحرام حرام» لقوله تعالى: 
E‏ ضيه اللا ناا تقر 408 (الاضه :84 E‏ محرمين : 

ومن هنا قال الأصوليون: الأمر بعد الحظر للإباحة» واحتجوا بأن 
هذا النوع من الأمر جاء للإباحة في أغلب استعمالات الشرع» كما 
مثلنا. وكقوله تعالى: تادا طهر مأو من حَيْتُ آمك الد [البقرة: 
۲) بعد قوله تعالی : #ولا دفروهن حي به [البقرة +119 وقه يكون 
في مقام يتوهم فيه الحظر؛ كقوله بي «افعل ولا حرج» في جواب من 
سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها 
على بعض» وكقوله في قصة اللديغ : «اقسموا واضربوا لي بسهم» . 

ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر برجم الى ماكات عليه لجل 
الحظرء قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة: #وإذا للم فَأصطادواً» [المائدة: 
”]: (والصحيح الذي يثبت على السبر”" أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهي. فإن كان واجبًا رده واجبّاء وإن كان مستحبًا فمستحب» أو 
مباحًا فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات كثيرة» 
ومن قال: إنه للإباحة» يرد عليه بآيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم)” . 


.)١1705( رواه البخاري (۸۳)» ومسلم‎ )١( 

0 وواء البحاوي 400150 وا 

(©) السبر لغة: الاختبار» ومنه سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه مسبارًاء والسبر 
يذكر غالبًا مع التقسيم» فيقال: السبر والتقسيم» وهو أحد مسالك العلة في باب 
القياس ويراد بهما حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد» ثم 
إبطال بعضها بدليله» فيتعين الباقي» فالحصر تقسيم» والإبطال سبر «امختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد» (7771/5)؛ «مذكرة الشنقيطي» ص(!19). 

(5) «تفسير ابن كثير» (9/9). 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 








Black plate (71,1)‏ مم4 


الأَفَوٌٌ 27 

فمثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب: حديث: «فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاةء و أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي»” . 

فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض 
واجبة» ومثاله أيضًا قوله تعالى : #8أوَِدًا الح لامر للم افوا المركين» 
[التوبة: 5] فالامر بقثل المشركين كان واجا قبل درل الا شهر الحرم» 
تمع من جلها ثم أمن به بعد اتسادضياء» برجم إلى ما كاله عليه قبل 
المنع وهو الوجوب. 

بل صاب حديث: كيف تيبتحم عل زيار القبور 
فزوروها»" فالزيارة ة مستحبة قبل المنع» ثم نهي عنهاء ثم ارتا فعاد 
الأمر إلى الاستحباب. 

وتقدم فال ها كان ماقام ل تبن عند نكم ار يد 

وهذا القول هو المختار؛ لأن الحظر كان لعارض» فإذا ارتفع 
العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. 

ثم إن هذا القول فيه جمع بين بين الأدلة» كما أشار إليه الحافظ 
ابن كثيرء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تبه ونسية الطوفي إلى 
الأكثرين» ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”" . 

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يكاد يوجد أمر في الكتاب أو السنة إلا 
ومعه قرينة حالية أو مقالية تعين المراد””'» والله أعلم. 


.)۳۳۳( ومسلم‎ »)۳۱٤( )555( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٩۷۷(‏ 

(۳) انظر: «المسوّدة 2 أصول الفقه» ص(5١)؛‏ «(شرح الكوكب المنير» )٦١/۳(‏ (مختصر 
لروضة» ص0 ۸) «مذكرة الشنقيطى على الروضة» ص(۱۹۲» ”97١)؛‏ «أأضواء البيان» 
9 مر الروقة في 

(:) انظر: «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص(۲۲۲). 
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-@ ت 


مِنْ مَسَايْل الأثر 





تم يَقَتَضِي التّكَرَارَ عَلّى ا 4 إِذَا دل اتدئقل غلك 
يفضي القُور؛ أن الكَرَض مِنَه إِيَجَادٌ الفِقلٍ مِنَّ كَيَرِ اخَتِصَاصٍ 


7. 


بالزّمَانِ الأول ق نَّ الزّمَانٍ الثّانِي. وَالأَمَوٌ ر بإِيَجَادٍ الفِعَلٍ أَمَرٌ ر به وَبِمَا لا 
نت الشقل إلا به كَالَمَرٍ بِالصَلَاةٍ َمَرٌ بِالطَّهَارَةٍ ةالمُؤٌدَيَةٍ إِنَيَهَا. وَإِذَا 
عل خَرَجَّ المَأمُورُ عن العَهَّدَةِ). 
المسألة الأولى قوله: (ولا يَقَتَضِي التَكَرَارَ) : اعلم أن صيغة الأمر 
تعفن فطل المامرو مرا واحدة د عَاء ولا خلاف في ذلك» وإنما 
الخلاف فيما زاد على المرة» وهو التكرارء بمعنى فعل المأمور به كلما 
قدر عليه المكلف» فالأمر من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور: 
- إما أن يقيد بما يفيد الوحدة»ء فهذا يحمل على ما قيد بهء ولا 
يقتضي التكرار؛ كقوله تعالى: لولم عل الس جح لبت من سْتَطَ إل 
7 ر ۷ فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار 
الاستطاعة» لكن سئل رسول الله كَلةِ: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب 
بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة”'' فيحمل الأمر في الآية على 
الوحدة4ة لهذا الناليل مخ ال 
- أن يقيد بما يفيد التكرار» وهذا فيه خلاف"» والصحيح أنه 


. أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة وله‎ )١( 
(؟) نقل صاحب «شرح الكوكب المنير» (/41) الاتفاق على أنه للتكرار. مع أن بعض‎ 
.)177/١( الحنفية خالفوا. فانظر: «كشف الأسرار»‎ 
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5 يتاة 32 
ا ر - 
يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار» كما رجحه المصئف. والقيد قد 
يكون صفة» وقد يكون شرطّاء فالشرط؛ كقوله تعالى: #وَإن كم جب 
فايرا [النائدة: +1 فكلما حصلت الجدابة وجب التطهر بالغسل منها. 

والصفة؛ كقوله تعالى: #والسارف والسارقة افعو أْدِيَهُمَا»4 
[المائدة: ۳۸]» فكلما حصلت السرقة وجب القطعء ما لم يكن تكرار 
السرقة قبل القطع . 

وعدا فيما إذا كان كل من الشرط والضقة غلة اب كما مئل فيكون 
التكرار لوجود العلة» بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكو"'“2. فإن 
لم يكن علة ثابتة فلا تكرار» مثل: إن جاء زيد فأعتق عبدًا من عبيدي» 
فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمرء لکن لا يتكرر بتكرر مجيئه . 

 "‏ الأمر المطلق الذي لم يقيد. فهذا فيه خلاف» هل يقتضي 
التكرار او ل 

فمنهم من قال: يقتضي التكرارء وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة» 
واب القصار غم غالقه وهو رواب فن اتحيق رها قر اسا 
لأن الأمر كالنهى» فى أن النهى أفاد وجوب الترك» والأمر أفاد وجوب 
الفعل > قإذا كان النهى ينيد الثرك على الاتصبال أبذا» وجب أن بكرن 
الآمر شيد وجوت الفعا .على الاتصال أبذاء وهلا معي التكرار: 
والمراد به: حسب الإمكان. 

والقول الثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار؛ لأن ما صد 
به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة» والأصل براءة الذمة مما 


.)٤١ .»45/9( «شرح الكوكب المنير)‎ )١( 


(۲) انظر: «المنخول» للغزالي ص(8١٠)؛‏ «شرح الكوكب المنير» (57/7)؛ «العدة) 
(554/1). 
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كرسة ا 


زاد عليهاء» بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة» ولا يلزمه تكراره 
والمداومة عليه» وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال 
حقيقة الفعل في الوجود لا على كمية الفعل» ولو قال السيد لعبده: 
أدخل السوق واشتر تمرّاء لم يعقل منه التكرار» ولو كرر العبد ذلك 
لحسن لومه» ولو لامه سيده على عدم التكرار لعد السيد مخطنًا . 

وهذا هو اختيار المصنف - هنا فإنه قال: (وَلا يَقَتَضِي التَّكَرَارَ 
عَلّى الصّحِيّح) أي: عند الإطلاق» كما يدل عليه ما بعده» وهو رواية 
عن الإمام 58 اختارها أبو الخطاب» وهذا هو الصحيح عند الحنفية» 


ورجح ذلك الطوفي» ومال إليه ابن قدامة» واختاره ابن الحاجب""' . 


وهذا القول هو الراجح» وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع 
المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل» لقوة مأخذه» ويؤيده أنه قد 
عْلِمَ خَسَّنُ قول القائل: افعل كذا أبدَّاء أو افعله مرة واحدة» فلو دل 
الأمر على التكرار لم يكن لقوله: (آبدا) فائدة» ولكان قوله: (مرة 
واحدة) تناقضًا؛ لآن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار. 

وأمّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي»› 
فغير صحيح؛ للفرق بينهما ؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن» أمّا الاشتغال 
به أبدًا فغير ممكن» فظهر الفرق. والله أعلم. 

وأنااما فيه التكرار فذلك لتصوص أخر وفراتن وباب توجب 
ذلك؛ كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات ليس لأجل 
الأمر بهاء وإنما لتكرار أسبابهاء وهي الأوقات. 

ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن» بعد مؤذن فهل يكتفي 


رصتخم١ انظر: «روضة الناظر مع شرحها) (/۷۸)؛ «مختصر الروضة» ص(۸۷)؛‎ )١( 
.)5١(ص المنتهى» (۸1/۲)؛ «أصول السرخسى»)‎ 
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سنت هنك ECD‏ 
بالأول؛ أن الا مر يفضي التكرار؟ أو مسحب كل مؤذن من باب تعدد 
السبي؟ فيه احال. 

المسألة الثانية: قوله: (ولا يَقَتَضِي المَوَرَ) أي: عند الإطلاق 
بخلاف: ساف الات فبى للقورء وسافر راس الشهيرة فين للع اخ ؟ 
لوجود القرينة. 

والفور معناه: المبادرة بالفعل عقب الأمر فى أول وقت الإمكان. 
والتراخى: تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. والقائلون بأن الأمر 
للتكران يتفقون على أنه للفور؟ لآن التكرار لذ يتفن يدون المبادرة. 

وأما القائلون بأن الأمر ليس للتكرار. قاخدلفوا فى ذلك على قولين : 

الأول: أنها لا تقنضى الفورة وبه قال أكثر الشافعية وأكثر الحنفيةء 
وهو رواية عن الإمام أحمدء بل الأمر لمجرد الطلب فلا يقتضي الفور 
ولا التراخى» وقد يقتضى؛ لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من 

والقول الثاني: أنها تقتضي الفور. وهو قول المالكية وبعض 
الشافية » وبعش الحشيةه» وهو فام المتهب عفدل الخابل"". بهذا هي 
القول الراجح إن شاء الله؛ لما يلي : 

آم اناك من كفات اللا الى يها الآمر بالجبافرة إلى انتقال 
أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك؛ كقوله تعالى: #7 وسارعوا 
)١(‏ انظر: «المجموع) (9/5١١)؛‏ «فتح الباري» (47/5)؛ «فتاوى العز بن عبد السلام) 

ص(۸۷)؛ «التمهيد» للإسنوي ص(۲۸۳)؛ «حاشية الصنعاني على شرح العمدة» 

(188/1)؛ «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» للمؤلف حديث .)٠۹۲(‏ 


(۲) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد) (۲/٤۸)؛‏ «العدة» (١/١581)؛‏ (أضواء 
البيان» (0/؟١١).‏ 
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ِل مَمْهِرَوْ من كَبَحكُمَ َة عَصها السَموثُ وَالْأَرْصُ ادت التق © * 
ال عهران: #*1]ء وقولة تعالى : ##تأستبفوا اخيرات * [البقرة: +14] وقولة 
تعالى : «إِنَهُمْ كارا سروت فى ارت [الأنبياء: ]4٠‏ 

: ما جاء في قصة الحديبية» وفيها: (قال رسول الله ية لأصحابه‎ ١ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا) قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث‎ 
د طلا و لاس ل سن‎ 
الناس. . . الحديث)"'"» ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل‎ 
الرسول بيه على أم سلمة مخضا ولا قال لها آلا رين ن إلى الناس ! إني‎ 
. آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» كما في رواية ابن إسحاق”‎ 

أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة» وأدل على 
الطاعة» والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان 
عنها . 

٤‏ - وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر للفورء كذلك اللغةء 
فإن السيد لو أمر عبده بأمرء فلم يمتثل فعاقبه» فاعتذر العبد بأن الأمر 
على التراخي لم يكن عذره مقبولا . 

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في عدة مسائل ومنها: تأخير الحج مع 
الاستطاعة» وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول» وتأخير قضاء الفوائت 
وغر ذللف””, 

المسألة الثالثة: قوله: (والاَم مَرٌ بِإِيّجَادٍ الفِعَلٍ أَمَرٌ به وَبِمَا لا يَتِمُ 
الفِقَل إلا به) أي: إن ما توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأً 


.0779/0( وانظر: «فتح الباري»‎ .)5908١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۷/۳( (؟) «زاد المعاد»‎ 
.)"۲٣ انظر: «أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء؛ ص‎ )۳( 
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مِنّ مَسَائِلٍ الأَمَرِ WD‏ 
منه الذمة فهو واجب» إذا كان ذلك في مقدور المكلف» وتحت هذه 
القاعدة صورتان» وذلك بناء على دخول المندوب في الأمر: 

١‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ كالأمر بالصلاة أمر 
بالطياوة» واف عفر الا ر ا ما و 

ووجه هذه الصورة: أنه لو لم تجب الطهارة ‏ مثلا - لوجوب 
الصلاة لجاز تركهاء ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب المتوقف عليهاء 
واللازم باطل . 

١‏ ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب» فالأمر بالتطيب يوم 
الجمعة كما في حديث ابن عباس '#ها: (وأصيبوا من الطيب”" أمر 
بشراء الطيب ندبًا لا وجويًا. 

وهذه الصورة لا تدخل ‏ على رأي المصنف _ لأنه لا يرى أن 
المندوب مأمور به» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قوله: (وَإِدَا فَعِلَ خَرَجَ المَأمُورٌ عَن العٌهَدَةِ) : 
(فعل) بالباء للمجهول آئ: قعل التأمون بهء. والغهدة: بم العيخ تعلق 
ار اا ر ا ا الماميور 161 فك .من اميه ضالى يه 
صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر» ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء. 
والإجزاء معناه: براءة الذمة وسقوط الطلب. أما الإثابة على الفعل 
فليست من لوازم الإجزاء» فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة» ولا يحصل 
الات .وقد يكوت مكانا ولا ثرا الذمة. 

فمثال الأول: قول الزور والعمل به في الصيام. فقد قال النبي كله : 


)١(‏ تمثيل المؤلف بالطهارة فيه نظر؛ لأن فيها دليلا يخصهاء بخلاف الأمر بشراء ما يستر 
العورة. والله أعلم. 


(۲) أخرجه البخاري .)۸٤٤(‏ 
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00 00 مِنَّ مَسَائِلٍ الأَمَرِ 


«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)"''. فقول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثمًا يقابل ثواب 
الصوم» وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنهء 
فبرئت الذمة للامتثال» ووقع الحرمان للمعصية» وهذا على قول 
ا 

والثاني : كأن يفعل فعلًا ناقصًا عن الشرائط والأركانء فيئاب على 
ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاء فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه 
يخرج التمام» وإذا ترك شيئًا من واجبات الحج؛ كالمبيت بمزدلفة فإنه 
يجبره بالدم على قول الجمهور» وإذا ضحى بمعيبة وجبت عليه سليمة» 
وإذا فوت الجمعة بقي في العهدة. فالنقص إما أن يجبر بجنسه. أو 
ببدله» أو بإعادته كاملاء أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه» والله أعلم. 


2غ رواه البخاري .)١19١0(‏ 


(؟) يرى ابن حزم أن المعصية تبطل الصوم. انظر: «المحلى» .)۱۷۷/١(‏ 
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و او 5 2 2 کے ا 
من تدخل في الامر والنهي ومن لا يَدخل 


مَنْ يَدَحْل ف الأمر والنهي وَمَنْ لا يَدَخْل 





(يَدَخُلّ في خِطَاب الله تعائى المُؤْمِتُوََ والشاهي والصّبِيْ 
والْمَجَنوَنُ غَيَرٌ دَاخِلِينَ في الخِطَّابء والكمَّارٌ مُخَاصَبُوَنَ برع الشَرَائِع 
وَبِمَا لا تَصِحٌ إلا به وَهَوَ الاسَلام لِقَوَلِهِ تَعَانَى حِكَايَةَ تمن الكَمَار: :7 
متكي مر © الا 1 ك مرت لهي 407 [المدثر: ؟4 .)]٤١‏ 

ذكر المصنف في هذا المبحث من يتناوله خطاب التكليف ومن لا 
يتناوله» والمراد من يدخل في أوامر الشرع ونواهيه» ومن لا يدخل» ولو 
َخََرَ هذا الموضوع بعد مبحث النهي لكان أحسن . 

قوله: (يَدَخُلَ في خِطَاب الله تَعَانَى المُؤَّمِنُوَنَ) المراد 
بخطاب الله : الخطاب التكليفي المتضمن لطلب الفعل أو الترك؛ ر 
تعال: فيو ألسَلَوً4 [البقرة: ۳٤]ء‏ وقوله تعالى: #ولا قربا ر4 


[الإسراء: ۳۲]. 

والمراى بال المكلفوة هن ذكر وات ممن امن يالله ورسوله؟ 
لدخول النساء في جمع الذكور إذا وجدت قرينة كما هناء والمكلف هو 
البالغ العاقل . 

قوله: (والسَاهِيَ والصَّبِيُ وَالمَجَنُوَنٌ غَيَرُ دَاخِلِيَنَ في الخِطَّابٍ) 
الساهي اسم فاعل من: سها يسهو سهرًا فهو ساوء قال أهل اللغة: (السهو 
بالا ساو اا والغفلة اء رھاب القالي إلى غ 


.)5٠5/١5( «اللسان» مادة: (سها)‎ )١( 
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E‏ مَنَّ يَدَخُلَ فِي الأَمَرِ والتّهَي وَمَنَّ لَا يَدَخُلْ 

فالساهي في حال سهوه غير مكلف؛ لأن مقتضى التكليف فهم 
المكلف لما كلف به» وهذا لا يتم إلا بالانتباه» ولهذا لا یجب سجود 
کن مک 

وقوله: (والصّبىَ) هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطم» ويطلز 
على الصغير دون الغلام”''. 

والصبي غير مكلف» سواء أكان مميرًا على القول الراجح» أم غير 

وقوله: (والمجنون) هو فاقد العقل. وهو من لا يطابق كلامه 
وأفعاله كلام وأفعال العقلاء'"' . 

وهو غير مكلف ؛ لقوله عي : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يكبر. وفي رواية: حتى يحتلم وفي رواية: 
حتى يبلغ. وفي رواية: حتى يَقِيبّ. وعن المجنون حتى يعقل» " . 

فجعل الشارع البلوع علامة لظهور العقل وفهم الخطاب» ومن لا 

فإن قيل: كيف تقولون: إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع 
وجوب الزكاة دقش الجنايات وقيم المتلفات في ماليهما؟ 


.)50١(ص «القاموس» مادة: (صبو) (7957/5)؛ «معجم لغة الفقهاء»‎ )١( 

(۲) «معجم لغة الفقهاء» ص(٠5).‏ 

() أخرجه أبو داود (5507)؛ الترمذي (577١)؛‏ والنسائي (951/5١)؛‏ وابن ماجه 
)۲۰٤۱(‏ عن على ظط وذكره البخاري تعليقًا فى «الطلاق والحدود» (۳۸۸/۹)» 
۲0 «فتح الباري» وهو مروي مرفوكًا من عدة طرق» يقوي بعضها بعضًا. 
وروي موقوفا . ومثله لا يقال بالرأي» وهو مروي عن عدد من الصحابة ون . 
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و ا 2 2 ام ا کے و 
من يَدخل قي الا مر والتهي وَمَنَ لا يَدخل 


فالجواب: أن هذا ليس من خطاب التكليف» وإنما هو من خطاب 
الوضع» وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوع والعقل. وتوضيحه: أن هذا 
من باب ربط 0 بأسبابهاء بمعنى أن الشرع وضع أسبابًا تقتضي 
أحكامًا تترتب عليهاء تحقيقًا للعدل في خلقه» ورعاية لمصالح العبادء 
فمتى وجد السبب وجد ا فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة» سواء 
كان النصاب لبالغ عاقل» أو لصبي» أو لمجنون» وكذا نقول إذا وجد 
الإتلاف وجب الضمان إذا لم يرض صاحب الحق بإسقاط حقه» مهما 
كان المثلف» والله أعلم. 

رك راتا اون بِفُوُوَعِ الشَرَائْع..) المراد بالفروع : 
الأحكام العملية من الأوامر؛ كالصلاة» والزكاة» والنواهي؛ كالزنا 
وشرب الخمر. ولو عبر المصنف بالأوامر والنواهي لكان أولى”"' . 

فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وما ذكره المصنف من 
أنهم مخاطبون. هو القول الراجح؛ لقوة دليله» وأما كونهم مخاطبين 
بالإسلام فهذا لا خلاف فيه. 

قال تعالى حكاية عن الكفار عندما يجيبون أصحاب کک إذا 
سالوهم: #ما لكك في سَثَرَ € قال ر تك يت الْمَصَنِنَ 7 لر نك 
لسن @ وڪ رض مم لاض (© و کب د © 2 3 
لقف 4067 [المدثر: ؟؛  »]٤١‏ وقال تعالى : #أثلا صف ولا صل ل رلک 
كدب ل © [القيامة: ١‏ ١۳ء‏ ومن الآدلة أيضّا التمسك بالعمرمات؛ 
كقوله تعالى: #ولو عل الاس حح الْبَيْتِ مَنِ استطاع ليه به سی اله 
۷ وقوله تعالى: "يمن عاق غو وک عند کی ن اعرا ا 


2 5 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام كه حول مصطلح (الأصول والفروع) في: «الفتاوى» 
«(oV 5 1/0‏ سن مدو" المعجم المناهى اللفظية» ص(٠‏ 1 
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6 مَنَ يَدَخُلَ فِي الأَمَرِ والنَهَي وَمَنَ لا يَذَخُل 

ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به 
حال كفرهء قال تعالى: #وَمَا متَعَهُرَ أن تقب مهم ننه إل أتهْرَ 
كفروأ بال وَرَسُولِة 4 [التوبة: 54] فالإيمان شرط لصحة الفعلء ولا 
يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون حال كفرهم؛ لأن المراد بذلك 
أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء والمراد هنا أنهم 
لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ولا تنفعهم. 

وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى؛ لقوله تعالى: #قل 
ليد حكدوا إن كيرا يندز تن كا كن 4 ا ا 

ولقول النبي ييه لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله». ولأن في ذلك ترغيبًا له في الإسلام» فإنه إذا علم 
أنه لا يطالب بقضاء ما ترك فإنه يرغب في الإسلام» إذ لو كلف بالقضاء 
لنفر عن الإسلام» والله أعلم. 


د واد واد 
3 1 3 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲). 

(؟) لا داعى للإطالة فى هذه المسألة؛ لأنها ليست من أصول الفقه؛ لأن أثر الخلاف 
فعا إنما يي ف الداز ا غرف جخ بعتت العاف كياد هل هتاف الك 
ومسائل أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام والتكليف في هذه 
الدار. والخلاف في هذه المسألة لا يظهر أثره في الدنيا؛ لأن الكافر لا تصح منه 
العبادة حال كفره» وإذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. انظر: «المحصول» (۳۹۹/۲/۲ 
- 517)؛ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص(45). وانظر: كلامًا 
ماتعًا للشاطبى فى إدخال مسائل ليست من الأصول فى أصول الفقه فى «الموافقات» 
(531ة). 
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هَل الْأَمَرٌ بالشّيءٍ نَهَيّ عَنّ ضِدَهِ؟ 


2920 3 ب 5 3 
هَل الْأَمْر بالشَّيِءِ نَهْيّ عَنْ ضِدّهِ؟ 





(وَالأَمَرٌ بالشيءِ: تَهَِيّ عن ضِدَّهء والنَّهَيّ عن الشَّيءِ: أَمَرٌ بضِدّو)(". 

لا خلاف أن صيغة الأمر (افعل) مغايرة لصيغة النهي (لا تفعل) 
فيكون الأمر بالشيء نهيّا عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. 
فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما: فعل الشيء» والكفُ عن ضده. 
فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار الثاني هو نهي. فإذا قال له: اسكن. 
فهذا أمر بالسكون» نهي عن ضده وهو الحركةء قال تعالى: ييا 
ليح منوا ذا لقي فكة انرأ [الأنفال: 45]. فالأمر بالثبات نهي عن 


وول مص دس 


عدم الات الكفار» وقد ذلك قوله تعالى: ##يتأيها ألِْين 


»]٠١ ف لار © [لأنفال:‎ EEE E e 
ومثاله - أيصًا - الأمر بالقيام ۴ الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس»‎ 
فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدًا لغير عذر بطلت صلاته؛‎ 
. لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس‎ 
والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى» لا من جهة اللفظء‎ 


)١(‏ استظهر الشنقيطي أن هذه المسألة مبنية على قول المتكلمين ومن وافقهم من 
الأصوليين بالأمر النفسي» وهو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ولا ريب 
أنه قول باطل مبني على زعم باطل» وهو أن كلام الله تعالى مجرد المعنى القائم 
بالذات فلا حروف ولا ألفاظ راج جع «مذكرة الشنقيطي» ص(۲۷) . 

(۲) الضدان: أمران وجوديان» يستحيل اجتماعهما في محل واحد؛ كالقيام والقعود» 
والنقيضان: أمران لا يجتمعان» ولا يرتفعان؛ كالعدم والوجود. انظر: «التعريفات» 
ص(۱۳۷) . 
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قل اا اف کے عن ضددة 
OA )—‏ کے لك ی ا اد 


فإذا قال له: لا تتحرك. فهذا نهي عن التحركء أمر بيضدهء وهو 
السكرة. 

والأمر بالشيء نهي عن جميع آضداده» فإذا قال له: قم. فإن له 
أضدادًا من قعود وركوع وسجود واضطجاع» وهو منهيٌ عن ذلك كله. 

والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط» فالنهي عن القيام أمر 
بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع وغيرهما؛ لحصول الامتثال 
بذلك الواحد. 

واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها آراء الأصوليين 
والفقهاءء وتعددت مذاهبهم» والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ورجحه الشنقيطي أن الأمر بالشيء ليس 
هو عين النهى عن ضذه» ولكته يستلزمه4 لآن طلب الشيء طلي له 
بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم من باب (ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب) فقولك: اسكن. يستلزم نهيك عن الحركة؛ لأن المأمور به 
لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. 

والتهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده؛ لآن النهى عن الشيء:.طلب 
لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم» فقولك: لا 
تتحرك» يستلزم أمرك بالسكون؛ لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع 
التلبس بضده»ء والله أعلم""' . 


د د د 
1 01 1 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (١١٠/١07)؛‏ «الفوائد» لابن القيم ص(1١5)؛‏ «مذكرة 
الشنقيطى) (ص۲۷» ۲۸). 
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الثهي ( 0 





(وَالنّهَي: : اسَتَِدَعَاءٌ #الشرف بالكول مون هو ي 
الْؤّجْوَبِ) يدل لّى ساد الْمَنْهيْ نه وَتَرِدُ صِيَعَةُ الأَمَر وَالمُرَادٌ به: 
النّدّك أو الابَاحَةٌ هُ أو التّهَدِيَدُ أو التَّسَويَةُ أو التّكُوِينٌ). 

النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب» 
وشرح التعريف يستفاد مما تقدم في شرح تعريف الأمر. 

وقوله: (عَلَى سَبِيَلٍ الَوَجُوَبِ) أي: وجوب الترك. وهذا القيد 
لإخراج الصيغة المستعملة في الكراهة. 

وللنهي صيغة واحدةء هي المضارع المقرون بلا الناهية؛ كقوله 
تعالى: #ولا نَفَريواً لز 4 [الإسراء: ۳۲]» وقد يستفاد النهي بغير هذه 
الصيخة؛ وذلك مكل الجمل الخبرية الني وردت يلفظ التحريي؛ 
كقوله تعالى: # مت عَلَِِكمْ 00 [النساء: ۲۳]» أو نفي الحل؛ 
کقوله تعالي : یا ِبِنَ ءَامَبُوا لا ييل کک أن ترا السام 251 
[النساء: ١١]ء‏ أو لفظ (نهى) كحديث أي سعيد ذه قال: (نهى 
رسول الله بيه عن صوم يوم الفطر ويوم النحر). 

قوله: (على سبيل الوجوب...) اعلم أن صيغة النهي عند الإطلاق 
والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين : 

الأول: تحريم المنهي عنه» وهو معنى قول المصنف: (على سبيل 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳۹)؛ ومسلم .(ATY)‏ 
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اة 
زركتى) ند 
الوجوب) أي: وجوب الترك» ومن لازم وجوب الترك تحريم المنهي 
غنهء وهذا باتفاق الأكمة الأربعة. والجمهور غلى أن النهى بقتضى 
التكرار والفورء فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك وألا 
يُفعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات» قال تعالى: ئا عاك 
السو فخ دوه وما تنك عله عد كور 4 ا 0 الله :تعالى بالاتتهاء 
عن المنهي عنه» فيكون الانتهاء واجبًا ؛ لأن الأمر ية يقتضي الوجوب» كما 
تقدم . 
يقول الإمام الشافعي: (أصل النهي من رسول الله ييه أن كل ما 
نهى عنه فهو محرم» کے تات فاد ولال دل على أله انما تھی عه 
: 00) 
ومثال ذلك: الصلاة إلى القبور» قهي محرمة بدليل التهي الذي 
ورد في حديث أي مرثد الغنوي ضيف قال: قال رسول الله عه : )0 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» . 
ومثال مجىء النهى لغير التحريم قوله عد : «لا يمسن أحدكم ذكره 
عه وهو برلا نقد ذكر العا اند حجر هو الشميون: أن اله 
للكراعة» لان الذكر بض من السات لحديت :قعل شو إلا بضعة 
لی ٩)‏ 
الأمر الثاتى: مما تقتضيه ضبغة النهى : فساد المتهى عنه» فلا ثبراً 
الذمة» ولا يسقط الطلب إن كان عبادة» ولا يترتب الأثر المقصود من 
)١(‏ «الأم» للشافعي .)٠١/۷(‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١50/1(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (917). 


7 رواه البخاري (o)‏ ومسلم )7۷( 590 . 
(4) انظر: «فتح الباري» 2751/١(‏ 5505)» والحديث سيأتي في ص(151١).‏ 
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د هدك كك 
العقد على العقد إذا كان معاملة» كما تقدم في الكلام على «الباطل» 
والقول بالفساد هو قول الآئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث عائشة ويا : أن 
النبي بي قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا ووجه الدلالة 
منه: أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي ييه فيكون مردودّاء وما 
كان مردودًا على فاعله فكأنه لم يوجد؛ لأنه فاسد. 

فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة» 
ونهى عن بيع الغرر» وعن بيع ما لا يملك» فإن وقع شيء من ذلك حكم 
بفساده . 

وقد .لا قق النيى .اقساد إذا ود ديل متل حديف 
أبي هريرة ديه عن النبي بي قال: «لا تُصَرُوا الابل والغنم» فمن ابتاعها 
بعدٌ فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك. وإن شاء ردها 
وصاع تمر فلا يدل النهي على أن البيع فاسدء بدليل أنه جعل الخيار 
نا 

ثم ذكر المؤلف أن صيغة الأمر تأتي للندب» وللإباحة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك» وليس هذا تكرارًا؛ لأن المقصود هناك بيان أن الصيغة 
لا تخرج عن الوجوب إلا بدليل» والمراد هنا بيان ما استعملت فيه 
الصيغة من المعاني. 


وتأتي للتهديد مثل قوله تعالى: فل ممما د مَصِرَكُمْ إل لار 4 


)١(‏ أخرجه مسلم (8١71١)؛‏ وأخرجه البخاري تعليقًا في (البيوع) وموصولًا في (الصلح). 
انظر: «فتح الباري» (7955/5) . 

(؟) رواه البخاري (۸٤۲۱)؛‏ ومسلم )١514(‏ وقوله: «لا تُصروا»: بضم أوله وفتح ثانيه 
بولك تركواء والنصويةة فين اللبح في الشبرع عش بح 

(۳) انظر: «فتح الباري» (771/5)؛ وفي «طرح التثريب» )۷۸/١(‏ نقل الإجماع على أن 
بيع المصراة صحيح . 
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9ه اة 
[إبراهيم: 70] والقرينة الصارفة إلى التهديد أن ذكر الوعيد يدل على التهديد. 


رصي وہ٥‏ 


أو للتسوية؛ كقوله تعالى: #قاصيروا أو لا صبروأ# [الطور: .]٠١‏ 
أو للتكوين» وهو الإيجاد من العدم بسرعة؛ كقوله تعالى: # كوا 


۶ 
معن عر 


فردة خلبكين* [البقرة: .]٦١‏ 

والأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على «الأمر» عند ذكر الإباحة 
والندب» كما تقدم . 

وفي ختام الكلام على الأمر والنهي أشير إلى مسألة ذات أهمية» 
وهي الأمر والنهي في باب الآداب. 

فالأكثرون ‏ من الأصوليين وشراح الحديث وغيرهم ‏ على اعتبار 
الامو فى بانب الآدذاب أمر ازشاد راساب وال لكيه والكراعة 
ولا يذكرون القرينة الصارفة عن الوجوب أو التحريم» وكأنهم يرون أن 
مجرد مجىء الصيغة فى باب الأدب قرينة كافية فى صرف الأمر أو النهى 
عن ظاهره» متى كانت هذه القرينة ظاهرة جلية؛ لأن ذلك كاف فى الحث 
على الأدب فعلًا أو تركًا دون إلزام يترتب على مخالفته استحقاق العقاب» 
ما لم يكن في الترك مضرة فإن الأمر ينتقل من الندب إلى الإيجاب. 

ومن أمثلة الآمر في باب الأدب قوله ية : «إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال». وقد نقل القاضي عياض وغيره 
الإجماع على أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب والأدب"" . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (581//0), «المفهم) (0/). «الموافقات» (۳/ »)٤۹۲‏ «فتح 
الباري» »)٠٠۳/١(‏ «التحبير شرح التحرير) 225١1817 -5١857/5(‏ «فتح ذي الجلال 
والإكرام بشرح بلوغ المرام» .)50”/1١(‏ 

(۲) رواه البخاري (08655). ومسلم (۲۰۹۷) (51). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (2/5©» «التمهید» (۱۸/ ۱۸۲). 
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ومن أمثلة النهي في باب الأدب قوله 45 : «لا يمش أحدكم في 
نعل واحدة...» الحديث"''. وقد نقل الإجماع غير واحد ‏ منهم النووي - 
على أن النهي محمول على كراهة التنزيه" . 

وسک مو ذلكدها إذا وجد قرينة أقوى من مجرد مجيء الصيغة 
في باب الأدب وهذه القرينة مستفادة من النصوص الشرعية» فإن الأمر 
أو النهي يبقى على أصله من الوجوب أو التحريم» ولا يُصرف لمجرد 
مجيكه قى باب الآذب: على أن ذلك بحاجة إلى هريد تأمل؟ لان 
المقاصد الشرعية لها أثر في ذلك» ومن أمثلة هذه القرينة القوية : 

١‏ - أن يكون المنهي عنه فيه تشبه بالشيطان» كما في قوله ئي 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان 
يأكل بشماله» ويشرب بشماله»”". فالأكل والشرب بالشمال منهي عنه 
نهي تحريم على القول الراجح؛ لأن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور 
به» خلافا للجمهور الذين حملوه على الكراهة. 

١‏ - أو يكون المنهي عنه فيه تشبه بالكفارء لحديث ابن عمر وا 
عن النبى يلي قال: «خالفوا المشركين. وفروا اللحى. وأحفوا 
الشوارب»9©؟. 

۳ - أو يكون المنهي عنه له تعلق بحق الآخرين؛ كقوله يلا 
للغلام: «... وكل مما يليك“ » فظاهر هذا أنه أمر استحباب إلا إن 
كان في أكل الإنسان من غير ما يليه مضايقة وأذى لشريكه فهو 


0020 رواه البخاري )0۸00(« ومسلم (۲۰۹4۹۷() (5). 


(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم) (۳۲۰/۱۳). 
)۳( رواه مسلم (۲۰۲۰). 


22 رواه البخاري (*ههمم) ومسلم (569؟). 
)2 رواه البخاري )7 «(oV‏ ومسلم (TTY)‏ 
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للوجوب”''» ومثل ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة وه مرفوعًا : «إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء؛ ٠‏ وفي حديث ابن عباس وج قال: 
«نهى رسول الله بي أن يتنفس في الإناء أو يُنفخ فيه" " . فهذا النهي عن 
التنفس في الإناء أو النفخ فيه محمولٌ على التحريم؛ لأن فيه أذية 
للغير”*'» قال الباجي: «نهى رسول الله ية عن النفخ في الشراب؛ حملا 
لأمته على مكارم الأخلاق؛ لأن النافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من 
ريقه فيها شيء مع النفخ»› فيتقذره الناظر ويفسده ل , 


.)507/١١( انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (157)» ومسلم (۲۹۷). 

(۳) رواه أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي »)١889(‏ وقال: (هذا حدحديث حسن صحيح). 

(4:) انظر: «عارضة الأحوذي» (/ 4287 «القبس» (۳/ .)١١١١‏ «المسالك في شرح موطأ 
مالك» (7757/10)» وانظر: ص(3505) منه» «منظومة أصول الفقه وقواعده» للشيخ 
محمد العيثمين (ص۱۲۲)» «شرح نظم الورقات» له (ص١ 8‏ ۸۳). 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» »)۲۳١/۷(‏ هذا وللباحث مُحمّد بن علي اليحيى دراسة لهذا 
الموضوع في «مجلة العلوم الشرعية» لجامعة القصيم عدد رجب (57/8١ه).‏ 
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ا العام فَهَّوَ مَا عَم شَيَتََ شَيَئَيْنِ فُصَاعِدًاء مِن قَوَلِكَ: عمقت ربدا 
وَعَمَرًا لطا وَعَمَمَتٌ جميع الاس بالْعطَاءِ وَالْمَاطَه ربعة. الاسم 
الواحد كحرف بالاَلِفِ واللام وات سَمٌ الْجَمَع الْمُعَرّفُ بهمَاء وَالَسَمَاءٌ 
الْمُبَهَمَهُ كَمَنَ) فِيّمَنّ يَعَقِل وَمَا) فِيَّمَا ا يَقَقِل) وَ(أَيْ) في الْجَمِيَع 
وَ(أَيَنَ) في الْمَكَانِ وَ(مَتَى) في الزَّمَانِ وَ(مَا) في الاسَتَفَهَام ا 
وَغْيّره» وَ(لا) في النَّكِرَاتٍِ كَقَوَلِكَ: رلا جل في الداي» وَالعَمُوَمٌ مِنّ 

عد و 62خ 2 ا و د 03 ء2 لد > 2 دي آي 
صِمَاتٍ النطقء وَلا يَجُوَرْ دَعَوَى العَمُوَم في غَيَّرِهِ مِنْ الفِعَلء وَمَا يَجَرِيٌ 
مَجَرَاةُ). 

اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من 
المباحث الأصولية المهمة» فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد 
حصر لياء كل ذلك جاء فى تصوصن الكتاب والسة: 

وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة 
بدراسة دلالات الألفاظء ويستفيد من قواعدها وضوابطها. 

والعام لغة: الشامل. 

واصطلاحًا: ما عم شيئين فصاعدًا. 

وقوله: (مَا) أي: لفظ» وهي جنس في التعريف» تشمل ما يراد 
تعريفه وغيره. 
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وقوله: (عَم شَيّكَدَ شَيَكَيَنِ) أي: تناول شيئين دفعة واحدة» وهذا قيد 
يخرج ما لا يتناول إا واحدًا؛ كالعلم مثل زيد» والنكرة المفردة في سياق 
الإثبات”'' مثل: (رجل) فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنياء لكن 
بدون استغراق» ومنه قوله تعالى: #فَسَحرِر رَقَبَةَ #4 [المجادلة: .]١‏ 

وقوله: (فَصَاعِدًَا): حال حذف عاملها وصاحبها؛ أي: فذهب 
المعدود صاعدًا عن الشيكئين» وهذا قيد لإخراج المثتى النكرة في 
الإثبات؛ كرجلين . 

وبقي على التعريف قيد آخر وهو (بلا حصر) لإخراج اسم العدد 
كمائة وألف؛ لأنها تشمل اثنين فصاعذاء ولكنها بحصرء والعام بلا 
حصرء فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكثرة» لكن الكثرة في 
العام غير محصورة» وفي العدد محصورة. 

وقوله: (مِنْ قَوَلِكَ: عَمَمَتُ زَيَدَا وَعَمَرًا بِالعَطاءِ... إلخ) أي: إن 
العام مأخوذ من قولك: (عممت بالعطاء) أي: شملت المذكورين» ففي 
العام شمول» أو يكون مثالا للعام الذي يتناول شيئين» والعام الذي 
اول جع الج 

ثم ذكر المصنف أن صيغ العموم أربع» وهذا ليس على سبيل 
الحصر؛ لأنها أكثر من ذلك» وإنما حصرها بأربع مراعاة للطالب 
المتدف , وصيغ العموم كما يلي : 

- (الاسَم الوَاحِدٌ الْكُعَوف بالاَِفِ واللام). والمراد بالواحد 

المفرد» والمراد بالألف واللام (أل) الاستغراقية» فإن مدخولها عام 


)١(‏ قد تفيد النكرة في سياق الإثبات العموم» كما سيأتي إن شاء الله. 


(۲) انظر: «الشرح الكبير على الورقات» للعبادي (85/5). 
() انظر: «اللمع» للشيرازي ص(۸۷). 
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وعلامتها صحة وقوع (كل) موقعها؛ كقوله تعالى: #إنَّ لاضن لي حَرٍ 
إل أن امنا [العصر: *ء *] فهذا عام بدليل الاستثناء؛ لأن 
الاستثناء معيار العموم. 

زاقة الفشم اف بهمَا) أي: بالألف واللام التي ليست 
للهك والمراد ال رال اللغوي» وهو اللفظ الدال على جماعةء 
فيشمل الجمع وهو ما له مفرد» واسم الجمع» وهو ما ليس له مفرد من 
لفظهء واسم الجنس الجمعي. فالأول: كقوله تعالى: تد أَقلمَ الْمَؤْميُونَ 
49 [المؤمنون: »]١‏ وقوله تعالى: ولا ب الْأَطْمَلُ نكم لحك 
سكا الور 84]. والقاتي: مثل كلمة (النساء) في قوله تعالى: 
ارجا وموك عل ا [انحساء: 4*].-والشالك: اسم الجتس 
الجمعي» وهو ما يدل 0 ا من اثنین» ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء؛ 
كقوله تعالى: إن لبر سَََبَّهَ عَلَنْمَ» [البقرة: ]7١‏ ومفرده بقرةء أو بالياء؛ 
كقوله تعالى: غلبت روم 5 [الروم: ۲] ومفرده رومي. 

وأما المعرّف بأل العهدية فيكون عامًا إذا كان المعهود عامًا؛ كقوله 
تعالى: ل قال ربك للمكيكة | إن کین بترا ين لیو 9 ها سو وتخت 
فد عن یی فوا 2 سه 69 سعد المليكة ڪهم لَمَعونَ €3 [ص: 
١‏ ۷۳] فإن كان لتر خاصًا فالمعرّف خاص؛ كقوله تعالى: 8 
ارتا إل وة رشو € ضَصَ روث الس [المزمل: ١٠ء‏ 15]. 

الى RR EN‏ اا كقوله قا و 
يَعَمَلّ سُوْءًا يجْرَ بو [النساء: 01178 وأسماء الاستفهام؛ كقوله تعالى: 

أن تَدْهَبُونَ 409 [التكوير: .]۲١‏ وبعض الأسماء الموصولة؛ كقوله كله : 

«الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»"''. 
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ومن للعموم في العاقل» كما مُثْلَء سواء أكانث شرطية 

آم استفهامية» أم موصولة. و(هَا) للعموم في غير العاقل؛ كقوله تعالى: 

#وما تعلو مِنّ حَيْرٍ يقَنكة 401 ا ۷ وکر تعالى: رما عد 
e 0‏ وو 2 


او حير زَلََرَارٍ4 [آل عمران: ۱۹۸]» وقوله تعالى: #إمَاَا اش الْمَرْسَلِنَ» 
[القصص: 150] 


ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على 
معين» وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. 

وقول المصنف: (وَأَيُّ في الَجَمِيَع) أي : إن (أيَا) تكون شرطية» 
تخو قوله تعالى : # اا الألحن. قنك فا عدوت ل [القصص: 18]» 
واستفهانينة ‏ قل ال ول أن. ا ا لما ل E‏ 
وموصولة؛ كقوله تعالى: م لازق ين كي شيت يم مد ل 
اَن عن 69* [مريم: .]٦١‏ وتكون لغير العاقل كالمثال e‏ وللعاقل 
كالمثال الثاني والثالث. 

وق 37ا في الْمَكَانِ وَمَتَى في الزَّمَانِ) أي: إن (أين) تكون 
استفهامية للسؤال عن المكان» كما تقدم» وتأتي شرطية؛ كقوله تعالى : 

يتما قروا يذركك الْمَوْثُ4 [الساء: ۷۸]. (ومتى) تأتي استفهامية؛ كقوله 

تعالى : عمقي صر اله االقرة: ١١١]؟‏ وشرطية نحو: متى تسافر أسافر. 

وقوله: (وَمَا في الاسَتِفَهَام وَالجَرَاءٍ وَغَيَرِهِ) أي: إن (ما) تأتي 
استفهامية» وتأتي للجزاء؛ أي: الشرط» وتقدم مثالهما. وفي بعض نسخ 
الورقات (والخبر) بدل (والجزاء) والمراد بها الموصولة» وتقدم مثالها 
أيضًا. وقول المصنف: (وغيره) أي: غير المذكور الذي هو الاستفهام 
والجزاء على نسختناء والاستفهام والخبر على النسخة الثانية» وذلك 
كالخبر على النسخة الأآولى» والجزاء على الثانية. 
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E‏ النوع الرابع من صيغ العموم: (دلا» في التّكرّات)» والمراد 


أن (لا) المركبة مع النكرة تفيد العموم؛ كقوله تعالى: #فلا رهَكَ وَلا 
شرك ولة ب ةاناى القن كه زاليقرة E‏ فى سباق الف بد 
العموم» وكذا في سياق النهي» أو الشرط» أو الاستفهام الإنكاري؛ 
كقوله تعالى: #أثَلا دعأ مَمَ لَه أحَدَا [الجن: 18]» وقوله تعالى: ون 
امد من الْمَْرِكِنَ اسْتَبَارَكَ جره حى يسْمَمَ كلم لوك [العوبة: +]» وقوله 
تغالى : کمن اله ع آل يكم بضياءٍ# [القصص: .]7١‏ 

وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها : 

١‏ لفظ: كل. وهي من أقوى صيغ العموم؛ وهي تشمل العاقل 

۰ ه٠ a‏ ۰ 5 « و 

وعيره» المذكر والمؤنث» المفرد والمثنى والجمع. قال تعالى: # كل 
تفیں َليِق َوب [آل عمران: 185] وقال يي: «كل الناس يغدوء فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها)”'. 

ويلحق (بكل) ما دل على العموم بمادته» مثل : جميع › ومعشر» 
ومعاشر› وعامة» وكافة» ونحوها. 

؟ ‏ المضاف لمعرفة» سواء أكان مفردًا أم جمعًا؛ كقوله تعالى: 
لإوإة درا ET O‏ تإبراهيم: 6]84 وقوله تعالى : ویک 
لَه ىم دك 4 ا 1 

لآ الكرة فى سباق اا كقوله الى + رام اا ما 
هوا [الفرقان: 148 وكقوله تعالى: لفيا كه وَل رد © 4 
[الرحمن: 18]؛ لأن العموم يناسب الامتنان. 


٤‏ - النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل؛ كقوله تعالى: 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳) في حديث طويل. 
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#عَمَتَ شس مآ لَحَصَرَتَ 9* [التكوير: 14]» والدليل قوله تعالى: #هتالك 
توا كل تين 1 قلتت 4 و 

وقوله: (والعٌمُوَمٌ مِنّ صِمَاتٍ النُطّقٍ): النطق مصدر بمعنى اسم 
المفعول؛ أي: المنطوق. والمنطوق هو اللفظ؛ لأنه ينطق به؛ لاشتماله 
على الحروف. فالعموم من صفات الألفاظ» فيقال: لفظ عام؛ لآن العام 
له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في الأمثلة - فإذا 
ورذتك الضيعة سجردة عن اران ولت كلى الفراق الجن وعدا معن 
العموم» وهو مفهوم من لسان العرب. هذا مذهب السلف من صدر هذه 
الأمة» ومن تابعهم ممن بعدهم» فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص 
العموم» فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال. ولنذكر مثالين 
لذلك: 

الأول عن غد اله بن محرد ك قال نذا نلعا وان ا 
وأر يسوا يمهم بظَلَرٍ€ [الأنعام: ۸۲] قال أصحاب النبي بل : وأينا لم 
يظلم . فتزلت : إت الشَرِكَ لظا عظيمٌ € القمان: [١۳‏ فالصحابة وان 
فهموا العموم في الآية» إما من الاسم الموصول هاالَدِنَ ءَامَُوا4 أو من 
النكرة في سياق النفي بيطأو ولم ينكر عليهم النبي بي ذلك الفهم. 
ثم جاء بيان أن المراد بالظلم: الشرك”". قال الحافظ ابن حجر: (فيه 
الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص)“ . 

المثال الثاني : ما رواه ابن عمر ويا قال: قال رسول الله کل : 
«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة وكا : 
)١(‏ انظر: «دلالات الألفاظ» ص(55١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸۷/۱)؛ ومسلم .)۱۲٤(‏ 


(۳) انظر: «تلقيح الفهوم» للعلائي ص(5١١).‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)۸٩۹/۱(‏ 
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العَاهٌ 

٥ 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبرًا» فقالت: إذن تنكشف‎ 
أقدامهن: قال: «فيرخينه ذراعًاء لا يزدن عليه)7''.‎ 


الى کا ول گر ذلك عليها* تم بيخ ليا حك الساء: «فهذا ذليل على 
أن لفظة (مَنْ) تفيد العموم بدون قرينة؛ لأن العموم من صفات الألفاظ . 


وقوله: (وَلَا يَجُوَرُ دَمَوَى العٌمُوَم فِي عَيَرِهِ مِنَّ الفِمّلء وَلَا مَا 
يَجَرِيّ مَجَرَاهُ) الضمير في قوله: (وغيره) يعود إلى النطق. وقوله: (من 
الفعل) بيان للغير» والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم. وهذا يراد 
به الفعل المثبت» نحو: والله لآكلنَّ طعاماء فإذا أكل طعامًا واحدًا كخبز 
بدفطات بن مف 


أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم» فإذا حلف لا يبيع 
حنث بأي بيع كان» وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن 
مصدر وزمن. فالمصدر كامن في معناه إجماعًاء فإن كان مثبئًا فالمصدر 
مثبت. والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان» كما 
تقدم. وإن كان منفيًا فالمصدر منفي» والنكرة في سياق النفي تعم» كما 
مضى» ومثال الفعل المثبت قول بلال ذيإنه: (صلى رسول الله ية داخل 
الكعبة)"» فهذا لا يعم الفرض والنفلء إذ لا يتصور أن هذه الصلاة 
فرض ونفل معًا. ومثال الفعل المنفي: قوله تعالى: لاوَلْخْرَئ لر قروا 


ر 


علا [الفتح: ]۲١‏ أي: لا قدرة لكم عليهاء فهو نفي لجميع أنواع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹1٥)؛‏ ومسلم )3١85(‏ دون قوله: (فقالت..)؛ وأخرجه الترمذي 
بتمامه (۱۷۳۱)؛ والنسائي (۲۰۹/۸) وإسناده صحيح . 


(۲) انظر: «تلقيح الفهوم) ص(5١١).‏ 


7 تقدم تخريجه ص(*٩٥)‏ . 
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C=‏ کک 
القدرة» وكذا الفعل باعتبار أزمنته فهو لا يعم مثل ما ورد أنه لاز 
جمع بين الصلاتين في السفرء فهو إما في وقت الأولى أو الثانية. 

والمراد بقوله: (وما يجري مجراه) القضايا في الأعيان» مثل قول 
الراوي > (قضى رسول الله كل بالشقعة لجان" 

فهذا لا يعم كل جارء لاحتمال الخصوصية في ذلك الجارء 
والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم» فهذا يقال له: «قضية عين 
وواقعة عين)» هكذا مثل شرّاح «الورقات» وهو رأي أكثر الأصوليين» 
ومن الأمثلة: حديث (قضى بشاهد ويمين)”" فلا يحمل على العموم؛ 
لآنه فى بعض الأشياء دون بعض . 

ويرى آخرون» ومنهم ابن الحاجب» والآمدي» والشوكاني أن هذا 
يفيد العموم؛ لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة» فلا ينقل صيغة 
العموم إلا إذا علم أو ظن العموم» ومثل لفظ (الجار) يفيد العموم؛ لأن 
اللام غالبًا للاستغراق» فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر› 
وخلاف الغالب”* وهذا هو الراجح. 

قال الشوكاني: (فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصًا 
في غاية الوضوح)””'» ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس» والنبي كله 
إذا حكم بقضاءٍ في واقعة معينة» ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها ؛ 
لأن حكم المثلين واحد» وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس» والله أعلم. 


.)٤٥٤/۳( )٤٥١/١( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» ٠٠١١/١٠١(‏ _ ١١٠)؛‏ «عمدة القارئ» (١٠/5)؛‏ «كنز 
العمال» (۸۷). ٠‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۷۱۲). 

(4) انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/٤۲۷)؛‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 
0 (إرشاد الفحول» للشوكاني ص(50١)؛‏ «شرح الكوكب المنیر» .)۲۳١/۳(‏ 

(5) «إرشاد الفحول» ص١(0؟١).‏ 
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2-2 


الخاصض 





و 


(وَانَخَاصُ: يُقَابِلُ العام وَالتّخَصِيَصٌ: تَمَيِيَرٌ تقض الجمَلَةِ. وَهَوَ 
بقن الي شتصل قصل فالقتصن: الاشكتناك والشوط: 
وَالتّقَيِيدٌ بالصّفَة). 

لها فرغ من العام ذکر الخاص ؛ لان العام يدخله التخصيص » ولان 
العام قد يطلق ويراد به الخاص» وقد ذكر أن الخاص يقابل العام. 

فالخاص لغة: لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. يقال: 
حص فلان بكذا: انفرد به» فلم يشاركه فيه غيره. والخاصة ضد العامة. 

واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور. 


فهو يقابل العام» فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا 
حصر. فالخاص يدل على الحصر: إما بشخص؛ كالأعلام مثل: جاء 
مخمك. أق الأشارة» تحر هذا مسغلصن فى غملف. أو بعاد اسا 
الأغذاد» ثحو : عندي عشرون كتابًا : 1 

قوله: (وَالتَخْصِيَصٌ: تَمَيِيَرْ بَقض الجمَلَةِ) عرف التخصيص؛ 
لأنه هو المقصود بهذا البحث. والتخصيص: لغة: الإفراد.» واصطلاحًا: 
تمييز بعض الجملة. فالتمييز بمعنى الإخراج. والمراد بالجملة: العام. 
فكأنه قال: إخراج بعض العام. 

وقيل: التخصيص: إخراج بعض أفراد العام؛ أي: جعل الحكم 


الثابت للعام مقصورًا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه» وهذا 
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ل الخَاص 
التعريف أوضح» فإذا قلت: حضر الضيوف إلا خالدًا. فإن (خالدًا) فرد 
من أفراد العام» وقد أخرج عن حكم العام» فلم يثبت له الحضورء وهذا 
الإخراج بواسطة الاستثناء» والعام إذا دخله ا يسمى العام 
المخصوص» أو المحْصّص» والدليل الذي حصل به الإخراج يسمى 
(المَخْصّص) بكسر الصاد مشددة» على زنة اسم الفاعل» وهو المراد عند 
الأصوليين» ويطلق المُخَصّص أيضًا على فاعل التخصيص» وهو الشارع. 
قوله: (وَهَوَ يَتَمَسِمٌ إِنَى: مُتّصِلٍ وَمُتْمَصِلٍ) الضمير يعود على 
المخصّص المفهوم من التخصيص» فهو نوعان: 


ج كقوله ا اور 1 ا ده لَه 


سی [آل عمران: 97]» فقوله: لمن أَسَتَطًاع# بدل من الناس» فيكون 
وجوب الحج خاصًا بالمستطيع» وقوله كيه عن ربه ك : : كل عمل 
ابن آدم له إلا الصو . 

؟ - منفصل: وهو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص» 
والمخصص في نص آخر؛ كقوله تعالى: يويك آله يخ آرکوڪ لدو 
مل حط الأشيين» [النساء: .]١١‏ خص بقوله يي : «لا يرث المسلم 
الكافرَء ولا الكافرٌ المسلم». 

قوله+ aS)‏ الاحيكتاك والشوط: وَالتَّقَيِيدٌ بالصَمَةٍ) أي : إن 
المخصص المتصل هو الاستثناءء نحو: هذا وقف على أولادي إلا 
الغني» والشرط نحو: إن قدم بكر فأكرمه» والصفة» نحو: أكرم العلماء 
العاملين» وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله. 


.)۱۱١۱١( أخرجه البخاري (1805)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١515( أخرجه البخاري (57817)؛ ومسلم‎ )۲( 
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التخصصن الختصل (OD‏ 





6 
- الاستثناء 


(وَالاسَتِتَنَاءٌ: إِخْرَاحٌ مَا نَوَلَاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلام وَإنَمَا نصح 

سوط أن تتفى يمن دی هذه شي وين ف د ايكون 
مُتصاا بانكَلام وَيَجُوَرُ تَقَدِيَمُ المُسَتَتَْئَى على المُسَتَتْتَى مِنَهُ وَيَجُوَرْ 
الاسَيَثْنَاءٌ مِنَ الجنْس وَمِنْ غَيَرِهِ). 

هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء» وهو لغة: 
مأوذ من الثني؟ أي: العطف والصرف» تقول: ثنيت الخبل أثنيه: إذا 
عطفت بعضه على بعض . وتقول: ثنيته عن الشيء : إذا صرفته عنه. 

واصطلاحًا: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا اق خا 
أخواتها . 

كقوله بي : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرّم حلالا أو 
أحلّ حرامًاء والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالا أو أحل 
عر 

وقوله: (إخَرَاج): المراد بالإخراج: الطرح بإسقاط ما بعد أداة 
الاستثناء من المعنى الذي قبلهاء فيخالف ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١57(‏ بتمامه» وأبو داود إلى قوله: (على شروطهم) (7095) وهو 
حديث صحيح بشواهده. انظر : (منحة العلام» الحديث ا" 
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ا و ا 
١‏ المخصّص المتصل 
س ٠‏ 


وقوله: (مَا لَوَلَاةُ) الضمير عائد على الإخراج؛ أي: لولا ذلك 
الإخراج موجود. 

وقوله: (لَدَخَلَ في الْكَلام) أي: لدخل ذلك المخرج في حكم 
الكلام السابق» نحو: جاء القوم إلا زيدا. فلولا الاستثناء لدخل (زيد) 
في حكم الكلام السابق» وصدق عليه المجيء. 

وقولنا: بإلا أو إحدى أخواتها: هذا قيد لإخراج المخصصات 
المتضلة الأخرى؛؟ كالشرط والصفة؛ لأن تعريف المصنف يصدق عليهاء 
ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لظهورهء والله أعلم . 

واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى 
الاصطلاحي؛ لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثتى 
منه» أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. 

والاستثناء له شروط منها: 

آ أن بق مع الس مته کی كان قول له :علق عة إلا 
خمسة. فيلزمه خمسة. فإن قال: له عل ی إلا عشرة» بطل الاستثناء 
بالإجماع» كما نقله الرازي وابن الحاجب؛ لإفضائه إلى العبث» وكونه 
نقضًا كليًا للكلام» إلا في قول شاذ"''» وإذا بطل الاستثناء لزمته العشرة 
كلها . 

أما إذا استغنى الأكثر كان يقول: له على عشرة إلا سخة. قفيه 
خلاف» فأكثر الأصوليين على الجواز» ورجحه الشوكاني» ومنعه 
00 


آخرون» منهم الإمام آهل وأصحابه» وهو قول للشافعي ¢ وهذا 


الخلاق شما إذا كان الا سشاء مخ علدة: 


.)۲۸۷/۳( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)١59(ص انظر: «إرشاد الفحول» للشوكانى‎ )۲( 
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القخخصن الكتهل 05 - 

أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر أو الكل. ومنه 
كوه الى اليس 9 كارف يق له 2 2 إن اك هذ 
َلْعَاونَ 460 [الحجر: ]٤١‏ فاستثنى الغاوين وهم ار من غيرهمء بدليل 
قوله تحال ڈیا اک أكان ولو ت بتزينين ©4 ابوسك: 
١‏ ولو قال: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن الجميع أغنياء 
صح الاستثناء» ولم يعطوا شيئًا . 

أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماعء نقله الشوكاني”'', 
وأا استثناء النصف ففيه خلاف» والصحيح الجواز؛ كالمثال المتقدم» 
وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية» والراجح عند الحنابلة. 

١‏ - الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلًا بالكلام: 
إما حقيقة أو حكمّاء فالأول أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه 
مناشرة بأن يقرلل أن عبيدي إلا سغيذا» والثاتي أن يحضل فاصل 
اضطراري؛ كالعطاس والسعال» ونحوهماء فيحكم له بالاتصال» ويصح 
الاستثثاء . 

وعلى هذا فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام بطل 
الاستثناء عند الجمهور» وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحدّاء واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس وي . أن النبي بيه قال 
يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا 
يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه». فقال العباس يا رسول الله: إلا الإذخرء 
فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا الاذخر»”' وهذا قول وجيه؛ لقوة دليله 
كما تری: 


.)١59(ص انظر: «إرشاد الفحول» للشوكانى‎ )١( 
.)1817( أخرجه البخاري (١۱۷۳)؛ ومسلم‎ )۲( 
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کا ب 0 و 
اك الف 1 
له 629 3 
رَد E E 0 sS‏ 
قوله: E,‏ ديم المسشتتتى على المستتنى منه) اي 


لوقوعه في کلام الخرب» وغرقن النصدفه بيان أنه لا ي يشترط في صحة 
الاستثناء تأخير المستشى عن المستثنى منه في اللفظء بل يجوز تقديمه» 
وهو قول الجمهور. ومنه قوله يَكِْةِ:ْ «إني ‏ والله - إن شاء الله لا أحلف 
على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني» وأنيت الذي هو 

١‏ مكنا ی ب الأصولبين» وین و ا 
المتقدم» ولعله مبني على القول بأن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في 
كلام النبي ية والصحابة» وليس استثناء في العرف النحوي” . 

وقد بوب البخاري كُلَنْهُ في «صحيحه» في كتاب (الأيمان والنذور) 
فقال: (باب الاستثناء في الأيمان) ثم أورد الحديث» فالاستثناء عند 
الفقهاء أعم. ومنه: لك هذا المنزل» ولي هذه الغرفة. 

ومسألة تقديى الى من مباخت التجو». ولا يكاد يتعلق يفن 
الأصول منها شيءء الو ل يا 

فول (وَيَجُوْرٌ الاشتكناء ن انجس وين عَيِرِو) الأسدباء من 
الجنس هو الاستثناء المتصل»› نحو: قام القوم إلا زيدًا. وهو من 
المخصصات» والاستثناء من غير الجنس هو المنقطع. نحو: جاء القوم 
إلا فرسًا. وله علي ألف دينار إلا ثوبّاء فيصح الاستشناء» وتسقط قيمة 
الثوب من الألف على القول بصحة الاستثناء المنقطع . 

ووج اشغراط كون الس من جس الست مو ان لاسا 
إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه» وغير الجنس لم يدخل حتى 
يحتاج إلى إخراج» ولا خلاك كن جرال الاسقتنام من الجتي. 


.)١5549( أخرجه البخاري (5954)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١178(ص «المسودة»‎ )( 
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5006 0 و 
المُخَصَّص المُتصل ١ه‏ 
_|))٠٠٥(‏ 


وأما من غير جنسه فأكثر الأصوليين على رار لوروده في القرآن 
الكريم» وفي كلام العرب. قال تعالى : كان ازيرت :موا ل ا 
انرک کم بالطل OE‏ هك 4 [التحمان: 
فاه OBS E E I‏ 

بلدقليس بهاأنيسٌ إلااليَعَافِيرٌ وإلا الييس" 

والتعائيرة هي ادلاد يشر الوسكن.. والس هن الابل.البيض 
يخالط بياضها شيء من الشقرة» وليس واحد منها من جنس الأئيس: 

والقول بالجواز هو الصحيح؛ لقوة مأخذه» وهو قول أكثر الشافعية» 
والمالكية» وبعض الحنابلة» وأما الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد فهو 
القول بالمنع» واختاره الغزالي”'' وقال الآمدي : (ومنع منه الأكثرون)" " . 

وعلى هذا فقوله: له عليّ آلف دينار إلا ثوبًا. على القول بالجواز 
تسقط قيمة الثوب من الألف. كما تقدم. وعلى القول بعدم صحة 
الاستثناء المنقطع يكون قوله: (إلا ثوبًا). لغوّاء د الألف كاملةء 
جاء في «مختصر الخرقي» : (ومن أقر بشيء» واستثنى من غير جنسه كان 
استتاؤه باطلا .)واه آغل. 


4ا 
با ءو رم 
(والشرّط يَجُورَ ان يَتَقَدَمَ على المَشَرُوّط). 
هذا النوع الثانى من المخصص المتصل وهو الشرط› والمراد به 
الشرط اللغوي فهو المخصص للعموم» وأما الشرط الشرعي الذي يذكر 
)١(‏ هذا البيت لعامر بن الحارث» المعروف ب (جران العَوْدٍ النميري) انظر: «ديوانه» 


ص(۲٥)»‏ «إحكام الفصول» للباجى ص(27/50 ۳(. 
(۲) «المنخول» ص(59١).‏ (۳) «إحكام الآحکام» .)۳١۳/۲(‏ 


(4:) «مختصر الخرقى») ص0( ۷). وانظر: «المغنى) (/51//0؟). 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 











Black plate (106,1)‏ مم4 


2 ا و “اق 
المخصّص المتصل 


في الأحكام الوضعية؛ كاشتراط دخول الوقت للصلاة» والشرط العقلي» 
وهو ما لا يمكن المشروط في العقل بدونه؛ كالحياة للعلمء فلا 
تخصيص بهما . 

والشرط: هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتهاء 
مثل: إن زرتني أكرمتك» ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بإن» فإن وجدت 
الزيارة وجد الإكرام. 

والشرظ لفطو EMC SESE E SC‏ 
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق» فهو مثل: أنت طالق إن دخلت الدارء 
ومنه قوله تعالى: وین ك أت حل افوأ عَم حى يَصَعْنَ حَلهْن4 
[الطلاق: 5] والمراد بجواز التقدم: التقدم في اللفظء وأما في الوجود 
الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط» فإذا قال: إن دخلت 
الذاو قانت طالق» فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق» وكالطهارة 
للصلاة» أو يقارته كاستقبال القيلة فيها. 

وو أن الط ن کک لأن المخصّص كانه أن 
يتأخر؛ كقوله تعالى: وڪ ا رك ازوَجُڪم إن ار يكن تهر 
ولد [النساء: ؟1]. فالشرط وهو عدم الولد قَصَرَ استحقاق الأزواج 
نصف المال على حالة عدم الولدء ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج 
النصف في كل الأحوال. 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق 
ونحوهماء فيقولون: العتق المعلق على شرط. والطلاق المعلق على 
شرطء والله أعلم. 


اد اد د 
1 1 1 


.)١517(ص انظر: «الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات»‎ )١( 
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اس ا س 0۷ 


ے 


المُطلَقٌ وَالْمُمَتَدُ لمُفَيّد 





(وَالْمَقَيَدُ بالصَّمَّةٍ يُحَمَلَ عَلَيّهِ المُطلَقُ؛ كَالرَقَبَةٍ قَيّدَ ت بِالْايّمَانٍ 
فِي بَعَضٍ المَوَاضِع؛ وَأَطَلِقّتَ في بَعَضٍ المَوَاضِعء فَيُحَمَلُ المُطُلَق عَلَى 
المُقَيِّدِ). 

هنا بحثان: 

الأول: في المخصّص الثالث» وهو الصفة. 

الثاني : في المطلق والمقيد. 

أما الأول: فالمراد بالصفة المخصصة للعام: الصفة المعنوية» 
وليس النعت المذكور في علم النحو. 


وهي : ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل 
أو حال . 


فمثال النعت: هذا ا المحتاجين» ومنه قوله تعالى 
في ذكر المحرمات : «#وِرَبَبَئُكُمُ الى في حُجُوركم ٿن يسآيكم الى لر 
بهن ٤‏ قان 3 a‏ كشي بھک قلا جتاع اح متك 4 [النساء: 98], 

فقوله سبحانه: اكت دَكَلْشّم بهً4 وصف لقوله: لين 
يَِآيكُم4 أي: زوجاتكم» فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل 
بأمها؛ أي: جامعها. 


)١(‏ انظر: «المدخل» ص(508). 
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و د 
)°۸ المطلق وَالمَفَيّد 
AJ)‏ ° 


ومثال البدل: هذا e‏ اا منهم» ومنه قوله 
تعالى: اول عل الاس حح ألبيْت مَنِ استطاع ليه سی [آل عمران: ۹۷]» 
فقوله: من أسَتَطَاءَ# بدل من #التاس» فيكون وجوب الحج على 

ومثال الحال: قوله تعالى في جزاء الصيد: ##ومن فلم منم معد 
فر مل ما شل من ار [المائدة: هة]: 

فقوله: #مَعيّدًا» حال من المضمر المرفوع في لم4 وهو يدل 
على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسي» وهذا على أحد 
القولين في المسألة» وهو الأظهر إن شاء اللهء والله أعلم. 

وبقى من المخصص المتصل: الغاية» وهى أن يأتى بعد اللفظ 
العام 08 من أحرف الغاية» مثل: «حتى» و«إلى» كقوله تعالى : مولا 
َفَربوهُنَ حي يرن 4 [البقرة: ١١؟]:‏ وكقول الواقف: هذا وقف على أولاد 
فلان إلى أن يفسقوا. 

أما المبحث الثاني فهو: في المطلق والمقيدء وإنما ذكره هنا؛ لأن 
المطلق شبيه بالعام» والمقيد شبيه بالخاص» لكن عموم العام شمولي» 
وعموم المطلق بدلي على المشهور. فإذا قيل: أكرم الطلاب. فالمراد 
الشمول فهذا عام» وإذا قيل: أكرم طالبّاء فهذا فيه عموم من جهة أنه لا 
يخص فردًا بعينه» بل هو شائع في جميع الأفراد» لكن لا يتناوله الحكم 
الاق سيل البدله لذ ا فإذا اكوم ا 

والمطلق لغة: ما خلا من القيد» واصطلاحًا: ما دل على شائع في 
جنسه بلا قيد. 

فقولنا: (ما) أي: لفظ. وهذا يشمل المطلق والمقيد» وقولنا: 
(على شائع في جنسه) يخرج العلم كزيد» والعام لأنه يستغرق جميع 
أفراد الجنس» لا على أنه شائع فقطء وقولنا: بلا قيد: يخرج المقيد. 
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0% E 
. وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات» نحو: أكرم طالبًا‎ 


ومنه قوله تعالى : لین بھی من ایہم م موود لما دالوأ َر َة 
من قبل أن بِسَمَآمَا € [المجادلة: *]. 

والمقيد لغة: ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. 

واصطلاحًا: ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات» 
نحو: أكرم طالبًا مهذبًا ف(طالبًا) فرد شائع في جنس الطلاب» قيد هنا بما 
يقلل شيوعه. فالمقيد هو مطلق لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى 
التقييد. 


واعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

الأول: ما جاء مطلقًا بلا قيدء فهذا يجب العمل به على إطلاقه؛ 
كقوله تعالى: لوَأْمَهَدتُ نَآيِكُمْ4 [الساء: ۲۳] فهذا نص مطلق لم يقيد 
بالدخول» فيعمل به على إطلاقه» فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على 
ا سراد ل موا أن لم بو 

الثاني : ما جاء مقيدًاء فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا 
يصح إلغاؤه؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: لفن لَرَ عمد فصِيام شَمَرَيْنِ 


صا 


Sa 


ابعَيّنِ ين هبل أن يماسا [المجادلة: 4] فورد الصيام مقيدًا بالتتابع وبكونه 
قبل التماس والاستمتاع» فيعمل به على تقييده بهذين القيدين . 

الثالث: أن يرد اللفظ مطلقًا في نص ومقيدًا في نص آخرء فيحمل 
المطلق على المقيدء ومعنى حمل المطلق عليه أن يقيد المطلق بقيد 
المقيدء وذلك إذا كان الحكم واحدّاء وإن اختلف السبب» ومثاله: ما 


3 


.)٠١١/٥( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع» انظرها: في «مجموع الفتاوى'‎ )( 
.)/۹( 
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س المُطْلَقَ وَالَمُمَيَدُ 
ذكره المصنف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل في قوله 
تعالى : فر رَكَبَةَ مُؤْمِئَةِ 4 [النساء: 7]» وأطلقت في كفارة الظهار 
في قوله تعالى + رر ر ين ل أن رتمآكا» [المعادلة» «اوالحكم 
واحدء وهو تحرير رقبة» والسبب مختلف؛ لأنه في الأول قتل» وفي 
الثاني ظهارء فيحمل المطلق على المقيد» ويشترط الإيمان في كفارة 
الظهارء وهذا قول بعض المالكية» وبعض الشافعية» والقاضي 
أبي يعلى'''. وحجة هؤلاء: أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد 
فيه ال اك شتراط الإيمان في كفارة القتل» كان ذلك تنصيصًا 
على اشتراطه في كفارة الظهار. قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله ييه في قصة جارية معاوية بن الحكم السلمي ولي : «أعتقها 
فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنها: هل هي كفارة أو لا؟. 


والقول الثاني: أنه إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على 
المقيد» بل يعمل بالمطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده» فتجرئ 
الرقبة الكافرة في الظهارء ولا يجزئ في كفارة القتل إلا مؤمنة» وهو 
قول أكثر ا وأكثر الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 


واحتج هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يُعمل به 
على إطلاقه» فلا يختص بالمقيدء إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو 
معنوي» فالارتباط اللفظي كأن يُعطف المطلق على المقيدء وهذا 
مفقود هناء والارتباط المعنوي أن يتفق العتقان في علة التقييد» وهذا 
خمل پالقاس زليس كلاسا فيه ققد بكرن التقبيد في كقارة: القدل 


)١(‏ انظر: «العدة» لأبى يعلى (1۳۷/۲)؛ «التمهيد» لأبى الخطاب »)۱۸١/۲(‏ «شرح تنقيح 
الفصول» ص(۷٦۲).‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير» (57/8)» والحديث أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
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المُطْلَق وَالَمُمَيدُ aD‏ 
لشدة أمره» بخلاف الظهارء فَقَل القيد إليه زيادة في الشرع» ومشقة 
على الأمة. 

وهذا هو الأظهرء وهو أنه إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق 
على المقيد؛ لأن تقييد المطلق مع اختلاف السبب زيادة تنافي الإطلاق» 
ولعل الشرع أراد التفريق بين القتل والظهار. 

وقولهم: إن كلام الله متحدء فيترتب فيه المطلق على المقيده فيه 
نظرء فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة» لبعضها حكم التعلق 
والاختصاص» ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع» واختلاف السبب 
يؤثر على حمل المطلق على المقيد؛ لما تقدم» والله أعلم. 

فإن اختلف الحكم عُمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو 
تقييد. ومثاله: آية الوضوء قيدت فيها الأيدي إلى المرافق» كما قال 
تعالى: #فاغيلوا وجوه وَأَيْدِيَكْمْ إلى الْمَرَافْقِ4 [المائدة: ] وفي آية التيمم 
جاءت مطلقة» قال تعالى: #فامسحوا جرهم وأيريكم مس4 [المائدة: :] 
والحكم مختلف؛ لأنه في الوضوء غسل» وفي التيمم مسح» فلا يحمل 
المطلق على المقيد عند الجمهور» وقد دلت السنة على أن المسح في 
التيمم للكفين» والله أعلم. 

هذا وللمطلق والمقيد أحوال أخرى» وقع فيها الخلاف أيضاء 
تجدها في المطولات. 


د د د 
1 1 1 
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(وَيجُوَرُ تَحْصِيَّص الكِتّاب بالكِتّابء وَالكِتَّابٍ بِالسُنَّة وَالسُنَّةِ 
بالكتّاب, وَالسُنّةٍ بِالسُنَّةِ وَالنُطّقٍ بِالقِيَاسِ وَنَعَنِْيَ بِالنُطّقٍ قَوَلَ الله 
تَعَالى وَقَوَلَ الرَّسُوَلٍ ظلة). 

لما فرغ ن المتخقصص المتضل وزكر العطلق والعقيد ضهنا شرع 
فى بيان المخصص المنفصل» وهو الذي يستقل بنفسه» كما تقدم» 
والمخصص المنفصل ثلاثة : 

١‏ الحس: والمراد به المشاهدة والإدراك بالحواس› ومثاله: 
5 5 5 تن ره مس 5 ير بن صر 5 5200390 
قوله تعالى عن ريح عاد: دمر کل ىع بأمَرِ را [الأحقاف: ]١5‏ فالاية 
عامة دخلها التخصيص بالحس» حيث دل على أن الريح لم تدمر 
السخواف وال رضي والجال: 

”ات العقل * وسال قول تعالی + کا كين كل تو 4 اتر ۳ا فإن 
العقل دل على أن ذات الله تعالى غير مخلوقة مع أن لفظ شيء يتناوله 
منبيحاته» قال تعالى + 235 كي عَالِك إلا 0 [القصص + ۸ا وتال 

Ew 

تعالى: قل أي سىء أكير سَبَْدَةٌ فل أل [الأنعام: .]٠۹‏ 

ومنع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبله من باب التخصيص› 
وهو إخراج بعض أفراد العام» وقالوا: إن ذلك من باب العام الذي أريد 
به الخاص» وهو أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا 
المخاطب» بمعنى أنه غير داخل في العام أصلاء فلا يحتاج إلى إخراج. 

على أن بعضهم قال: إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى: 
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6 
#بأَمْرِ را [الأحقاف: ]ع وقوله تعالى: م ر من شىء أ لد إل 


ا ا @4 [الذاريات: »]٤١‏ والله أعلم . 

۳ - الشرع: وهذا هو الذي بيّنه المصنف» وهو المراد في أصول 
الفقه» وتحته قسمان: 

الأول : تخصيص الكتاب. والمخصص له أربعة: كتاب مثله» أو 
سنة» أو إجماع» أو قياس . 


- تخصيص الكتاب بالكتاب؛ ا" تخصيص بعض آياته العامة 


ببعض آخر . 
3 57 75 م ع 8 4 x‏ 5 ماود 00 
وقوله: (يَجُوَرْ) أي: بدليل وقوعه» ومثاله قوله تعالى : #ولمطلفت 
يربص بأنقسهنٌ لَه فوع [البقرة: ۲۲۸] فهذه الآية عامة في الول 


سس لوسر 


عاو ا Ea a‏ رن 3017 ١١‏ 
کر الت د ا هن قل ل د کک 
سدوا € [الأسواب؛ : ۹ فخرجت غير المدخول بها من عموم الآ 

الأولىء فلا عدة عليها لهذه الآية. 

د تخصيض_الكفاب بالسنة + وعقاله+ قوله تعالى > #وكمل لك يا 
ورا دَلِكُمْ # [النساء: 74]. خص بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها)”' . 

۳ - تخصيص الكتاب بالإجماع: وهذا لم يذكره المصنف» وإنما 
كان الإجماع مخصصًا؛ لأنه بمثابة نص قاطع شرعي. أما العام فهو 
ظاهر ظني عند الجمهورء فيقدم القاطع. قال ابن بدران: (والحق أن 
التخصيص يكون بدليل الإجماعء لا بالإجماع نفسه"" وذلك لأن 


+ Not 


.)۱٤١۸( أخرجه البخاري (۸۲۰٤)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١5١(ص «المدخل» ص(559)؛ «إرشاد الفحول»‎ )۲( 
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GBD‏ المخصّص المُنَمَصل 


الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل» فيكون المخصّص للعام هو هذا 
الدليل» والإجماع دليل على وجوده» وقد مثل الأصوليون بقوله تعالى : 
لوأ بمو المخستت ثم لر يائ ِأَرسْوَ شه كأجلدوشر شين جد [الهور: ]٤‏ 
فالآية عامة في الحر والرقيق» فخصت بالإجماع على أن العبد القاذف 
يجلد على النصف من الحر. 

ولكن هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنه ثبت الخلاف في المسألة؛ لأن من 
آهل العلم من یری أنه يجلد ثمانين كالحر» ومنهم ابن مسعود ووه 
وعمر بن عبد العزيز كاله وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع» ولأنه قد 
کون المخصصي للابة عو الاي ومن عل لد ا د 


م ر 


الث e Sl E N E E‏ 
4] فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. 

٤‏ - تخصيص الكتاب بالقياس: ومثاله قوله تعالى: #ألزانية ولزن 
َأجَلِدوا ی اجر مما ماه جَأدوَ # [النور: ۲]» فإن عموم النزاتية حص 
بالكتاب» وهو قوله تعالى في الإماء: 8ن أ بحست مين صف ما 
عل الست راداب [النساء: ]۲١‏ فيقاس العبد الزانى على الأمة 
فى تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 

القسم الثانى : تخصيص السنة. والمخصص لها كتاب أو سنة مثلها 
أو قامن. 

١‏ تخصيص السنة بالکتات : ومثاله قوله د : «أمرت أن أقاتل 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .)۱۷٤/١۲(‏ 
(۲) انظر: «البحر المحيط» (777/9). وهذا المثال فيه نظر بالنسبة للعبد» لثبوت الخلاف 


في حكم شهوده الجمعة» أما المرأة فالإجماع قائم على سقوط فرض الجمعة عنها. 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١18- ١/5(‏ 
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١‏ ا . ١‏ , : لے و 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ' خص بقوله تعالى: #حى يِعْطوأ 
لْجِرَيْةَ عن يد وهم صروت [التوبة: 14]. 

- تخصيص السنة تالسحة: ومثاله قوله عد : «فيما سقفت السماء 
العشر»”"' فهذا عام في القليل والكثير. خص بقوله بي : «ليس فيما دون 


حا ارسق ا 


۳ - تخصيص السنة بالقياس: ومثاله قوله 4: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام“ فخص من الحديث العبد قياسًا على الأمة التي ثبت 
تنصيف الحد عليها بالقرآن» كما تقدم» فيجلد العبد خمسين جلدة» كما 
مر في تخصيص الكتاب بالقياس . 

وللشضيض . الكعاب وال بالا هو العاف قول المصف: 
(وَتَخَصِيَصٌ النُّطّقٍ بالقِيّاسٍِ) ثم بين أن المقصود بالنطق: الكتاب 
والس واا جار اه الكدات واليدة اشاس لآن الا بسند 
إلى نص من كتاب أو سنة» فكأن المخصص هو ذلك النص» فرجع 
الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهماء والله أعلم. 


د د د 
1 1 1 


(0) هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري .)١515(‏ انظر: «جامع الأصول» 
0/). 


(۳) أخرجه البخاري (17140١)؛‏ ومسلم (91/4) وهو طرف من حديث أبي سعيد ذلك . 
(6) أخرجه مسلم .)١590(‏ 
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لمَجَمَل والمبَيّن‎ EE 


المد ١‏ وَالمُيَيَرُ 





(وَالمٌجَمَلُ: مَا يَفْتَقِرٌ إلى البَيَانِ. وَالبَيَانٌ: إِخْرَاج الشَيءِ مِنّ حَيّرْ 
الاشکال إلى حَيّز التَّجَلّي وَالمُبَيّنٌ: هُوَ النّصصُ» والأص: ا لا ييل 
إلا و مَا تَأَوِيَنَهُ تَتَزِيَلَهُ وَهَوَ م مُشتَّق مِنْ مِنْصَّةَ 
الفروؤس: وَهَوَ الكَرَسِيُ). 
اعلم أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان: 
اا یدل على می راخ وا هو الض» “كما سای إن شام الله: 
- أن يحتمل معنيين فأكثرء فإن كانا على حد سواء فهذا مجمل» وإن 
كان أحدهما را وأرجح فحمله على الراجح هو 
الفاكر» وجمله علي المرجوح اهو ا 
والمجمل لغة: المجموع» ومنه أجمل الحساب: إذا جمع وجعل 
عا واا وط على الم من أججل اا ای ا 
والمبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقاء فكل مجمل مبهم» وليس كل 
مبهم مجملاء فإذا قلت لشخص: تصدق بهذا الدرهم على رجلء فهذا 
فيه إبهام» وليس فيه إجمال؛ لأنه معناه لا إشكال فيه. 
والمجمل اصطلاحًا عرفه بقوله: (مَا يَمْتَقِرٌ إِلَى البَيَانِ) فقوله: 
(ما) أي: لفظ (يَفْتَقِرٌ) أي: يحتاج الى : نياك ما a‏ او 
المراد منه لم يتضح» وقيل: ما يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما 
أو أحدها على الآخر. 
والاحمال له أشباف منها: 
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الكُجْمَل وَالمُبَيَنُ am‏ 


- عدم معرفة المراد» ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة» وهذا إما 
في المركب أو في المفرد. فالمركب: وهو ما كان الإجمال فيه بالنظر 
إلى المطلوب من التركيب؛ كقوله تعالى: إل أن يعقوت أو ْمأ أَلَذِى 
دوه كك يكاج [البقرة: 757] لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون 
الولي» والمفرد إما اسم؛ كقوله تعالى : #والمطلقت يريم بأنشسهن لَه 
رو4 [البقرة: ۲۲۸] فالقرء متردد بين معنيين: الطهر والحيض. ولذا وقع 
الخلاف بين العلماء هل تكرت الفلا ترو هذه حيضات أو آطهارًا؟ 
وقد بكرن المقره فول + كقوله حعالى + زا ا ع © ا 
۷ لتردده بين أقبل وأدبرء أو حرفا؛ كقوله تعالى: «فيمموا صَِيدًا طَيَبَا 
وجهِكُمْ وَأيدِيكم من [المائدة: ]١‏ لتردد (من) بين ابتداء الغاية؛ 
ا ا من الصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه 
الأرضء قا تين ما له غبار أو تكون الشعيض ٠‏ فيسين الراب الذى 
له غبار يَعْلَنُ باليد. ولذا وقع الخلاف في ذلك» ولا يزول الإجمال فيما 
ا : فعيين واد 
- عدم معرفة الصفة. ويزول الإجمال ببيان الصفة» ومثاله قوله 
الي وا القكو 4 ايت ا قان صيقة إقامة الصرالذة سحيو لة 
تحتاج إلى بيان» فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول كَكة. 
٣‏ - عدم معرفة المقدار. ويزول الإجمال ببيان المقدار. ومثاله: 
قوله تعالى: أوَءَانوأ آلركوةً [البقرة: ]٤١‏ فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان» 
فحصل بيانه بقول الرسول 355. 
ومن أنواع المجمل ما جاء عن الرسول بي من دلالة جديدة لبعض 
الألفاظ بحيث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل» بل في 
الاستفسار من قائلهاء فكانت أشبه بالمصطلحات الشرعية التي جاء بها 
الإسلامء مكل اتدروة من اليل انرون من المفلس؟4 لهذا 
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فالمجمل باب واسع ومبحث رب ع ا ص 

واعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من 
تعبد الله تعالى للعبادء فإنه لم يبق فيها مجمل؛ لأن النبي بي قد بيّن 
لأمته جميع شريعته» كما قال ة: «لقد تركتم على مثل البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك”"' ولم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبدّاء فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على 
المبيّن لهذا الإجمال» فيكون نسبيّاء والله أعلم. 

قوله: (وَالبَيَانُ إِخَرَاحٌ الشيءٍ مِنّ حَيّزٍ الِاشَكَالٍ إلى حَيّزٍ التّجَنّي) 
لما عرف المجمل . عرف البيان لافتقار المجمل إليه . وهو لغة: الظهور 
والوضوح يقال: بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف . 

وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين» وهو فعل المبيّن» 
ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان» ويطلق على العلم الذي يستفاد 
من الدليل» والمصنف جرى على الأول وهو الأشهرء فعرفه بأنه إظهار 
المعنى للمخاطب وإيضاحه فقال: (إخراج الشيء ... إلخ). 

وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين حيث خصوا 
البيان بإيضاح ما فيه خفاء» ومنهم من يطلقه على كل إيضاح› سواء 
تقدمه خفاء أم لا. 

وقد انتقد المصتف تسه هذا التغريف فى كتابه «البرهانا" وذلك 
لورود عبارات لا ينبغى إيداعها التعاريف مثل: الحَيّرء وذلك أن التبيين 
)١(‏ انظر: «دلالة الألفاظ عند الأصوليين» ص(945”). 
)۲( رواه اس ماجه )€( قحد (71/5١)؛‏ والحاكم (١5/1ة)‏ وهو حديث صحيح له 


شواهد» فانظر «السنة» لابن أبي عاصم .)۲۷/١(‏ 
(۳) «البرهان» .)۱۲٤/۱(‏ 
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أمر معنوي» والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيّر؛ لأن الحيّز هو 
الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء» وهو من ألفاظ المتكلمين. 

وممن انتقده الآمدي"''؛ لأنه غير جامع» فإن المبيّن ابتداء الذي 
لم يسبق بإجمالء نكل : سما أرض» جدار. لا يدخل في هذا 
التعريف مع أنه بيان» فيكون التعريف خاصًا ببيان المجمل» كما تقدم. 

قوله: (إخراج الشي): المراد بالإخراج إظهار معنى المبيّن 
للمخاطب وإيضاحه» وهذا على أن البيان يطلق على فعل المبيّن» وهو 
التسية » كما مضى . 

وقوله: (من حيز الاشكال) أي: من صفة وحال الإشكال. 
والإشكال: هو خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ . 

قوله: (إلى حيز التجلي) أي : الظهور والوضوحء وذلك يتم ببيان 
الصفة أو المقدار أو تعيين المراد» أو غير ذلك مما يزيل الإجمال» كما تقدم . 

تول (والكيكن فوا هر ركيم اليا الما وهو عا 
يحصل يه البيان» وقد دقر أن ال للسحيل هر التفن» وظاميه أن 
الفعل لا يقع به بيان» وليس كذلك» بل يحصل به البيان» كما سترى فى 
فى لاف رساد .فى باب ااال" 

وله ( ا ا ےو نما حرف 
المجمل» وعرف البيان ذكر النص؛ لأنه هو المبين للمجمل. وهو لغة: 
عبارة عن الظهور. ومنه سمي كرسي العروسة فقث لظهورها عليه» 
وسيذكر المصنف ذلك . 


.)70/( «إحكام الأحكام)‎ )١( 
.)١179(ص انظر: «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام»‎ )۲( 
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=9 الكُجْمَل وَالمُبَيَنُ 

والنص اصطلاحًا عرفه بقوله: (ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا). 
فقوله: (ما) آي : لفظ. وقرلة: (لا يححمل إلا معتى واحدًا) اق مدل 
على معنى واحد قطعًاء ولا يحتمل غيره. وهذا هو النص الصريح . 

ومثاله قوله تعالى: َد يل أن فالآية نص صريح في أن 
محمدًا ية رسول الله. وقوله تعالى: لي ولون من ايهم ريص أرَبعة 
انر 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فالآية نص في قو مد ا 

قال القاضي أبو يعلى: (والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحًا 
في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملًا في غيره» وليس من شرطه 
ألا يحتمل إلا معنى واحدًا؛ لأن هذا يعر وجوده. .) والظاهر أن هذا 
النص غير الصريح» والله أعلم. 

ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه 
نص» فيقال: لنا النص والمعنى» ونصوص الشريعة متضافرة بذلك... 
وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس'"". 

وقوله: (وَقِيَلَ: مَا تَأَويَنَهُ تَنْزِيَنهُ) هذا تعريف آخر للنص. 

وقوله: (تأويله) أي: حمله على معناه وفهم المراد منه. 

(تنزيله) أي: بمجرد نزوله يفهم معناه» ولا يتوقف فهم المراد على 
تأويل؛ أي: على تفسير؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدّاء كما تقده . 


والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذا؛ لأن هذا قد 


.)01/١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) انظر: «العدة» لأبى يعلى (١/8١)؛‏ «رسالة فى أصول الفقه» للعكبري ص(5١٠)؛‏ 
«أصول الفقه» Pre‏ ص(۹٣۳)؛‏ «شرح اا الفصول» ص(7”5)؛ (التأسيس فى 
أصول الفقه» .)٠١/۲(‏ 

() انظر: «غاية المرام» ص(0٠5١).‏ 
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الكُجْمَل وَالمُبَيَنُ (OD‏ 


يدخل فيه الظاهر؛ لأنه بمجرد سماعه يُفهم منه معناه الظاهر من غير 
احتياج إلى شيء آخرء وإن احتمل غيره مرجوحًاء ولأن هذا التعريف 
يشعر بأن النص فيه تأويل» وليس كذلك» ولعله قصد بذكر هذا الرسم 
تقفية الكلام» فَحَسَّنَ اللفظ بما أفسد به المعنى”. 

قوله: (وَهَوَ مُشَتَقٌ مِنْ مِنَصّةٍ العَرَّوَسِء وَهَوَ الكَرَسِيُ) يشير 
بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا 
تخفى على أحدء ولا يحتمل أن تكون غيرها هي» فكذلك النص في 
ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا. 

والظاهر أن المراد بقوله: (وهو مشتقٌ من منصّة العروس) الاشتقاق 
المعنوي» وهو اشتراكهما في المادة» وهي مادة النص» الذي معناه 
الارتفاع والظهورء لا الاشتقاق الإصطلاحي؛ لأن (منصّة) بكسر الميم 
اسم آلةء مشتق من المصدر وهو النص» وليس النص مشتقًا منهاء 
لأن المصدر لا يشتق من غيره ‏ على الصحيح - بل يشتق غيره منه. 


والله أعلم . 


$m 


اد اد د 
7 1 7 


(۱) انظر: «شرح الورقات» لابن الفركاح ص(9١5).‏ 
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سر ا 
الظاهِرٌ وَالمُوَول 


چ 
> 


الظاهِرٌ وَالمُؤوّل 





(وَالظَاهِرٌ مَا احَثَمَلَ أَمَرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظَهَرٌ مِنّ الآخَرٍ. وَيُؤوَلُ 
ال بِالدَّلِيَلٍ ال ظَاهِرًا بالدَلِيَلِ). 
واصطلاحًا عرفه بقوله: (مَا ال أخرين لحتقها أطي بق اشن 
فقوله: (ما) ل لفظ . 
وقوله: (احتمل أمرين) أي: معنيين أو أكثر؛ لأن الظاهر قد يكون 
له عدة احتمالات» هو في أحدها أظهرء وهذا يخرج النص» لما تقدم. 
والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراحج من الأمرين» واللفظ 
ظاهرًا إلا إذا استعمل في الطرف الراجح 
ولو قال في تعريفه: ما دلٌ بنفسه على معنى راجح مع احتمال 
عيره. لكان أوضح 
وقوله: (أحدهما) أي: أحد المعنيين» وهو المعنى الذي يتبادر إلى 
الذهن بمجرد السماع» وهذا يخرج المجمل؛ لأنه لا يتبادر فيه واحد من 
المعنيين: 
وقوله: (أظهر من الآخر) للظهور أسباب منها : 
)١(‏ انظر: «التحقيقات في شرح الورقات» لابن قاوان ص(2)955 «(شرح الورقات» لابن 
الفركاح ص(0١2)5‏ «الأصول من علم الأصول» ص(۳۲) . 
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الظّاهِرٌ وَالمُؤَوَلَ OD‏ 
1 - الحقيقة ويقابلها المجازء نحو: رأيت أسدًا. فهو يحتمل أن يكون 
المراد الحيوان المفترس» وهو الظاهر؛ لأنه موضوع له» ويحتمل 
الرجل الشجاع» وحمله عليه تأويل» لا يقبل إلا بقرينة. 
- الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصل» فقوله تعالى: ##وَجَاءٌ 
7 [العمرة © ب كاهو أن الله ال و يتفي واوا 
المراد «جاء أمر ربك» تأويل على خلاف الظاهرء فلا يقبل. 
۳ - الإطلاق وعدم التقييد؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: #فترر 
رَقَبَةَ» [النساء: 1۹۲ فظاهره أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان» وتقدم ذلك 
في باب «المطلق والمقيد». 
٤‏ - العموم. فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص. وحملها 
على الخصوص تأويل”'''. 
ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب نه قال: 
سئل رسول الله ية عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضأوا منها..» 
ال 
فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛ لأن 
الوضوء حقيقة شرعية» فيحمل في كلام الشرع على مراده» ولا يصح 
حمله على المعنى الثاني» وهو النظافة» إلا بدليل ولا دليل» فيكون 
ظاهرًا في المعنى الأول. 
قوله: (وَيُوَوَلُ الظَاهِرٌ بِالدَّئِيَلِ) أي: يصرف اللفظ عن ظاهره إذا 
وجد الدليل الصارف له» وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا 


.)١١0(ص انظر: «الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 
وخم )04/۳۰( وهو حديث صححيح ) ولمسلم بمعناه‎ (1A4) أخرجه أبنو داود‎ (۲) 
.)۳٦۰( 
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CD‏ الظاهِرٌ وَالمُوَول 
بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره» ويكون الدليل أقوى من الظاهرء وإلا 
فيجب العمل بالظاهر. 

وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل؛ لآن هذا هو 
الأصل» ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمة» ولأنه 
أحوط وأبراً للذمة» وأقوى في التعبد» وأدل على الانقياد. فإذا صرف 
اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولا . 

والمؤول لغة: مأخوذ من الأؤل» مصدر آل يؤول أَوْلَا: إذا رجع. 
تقول: آل الأمر إلى فلان؛ أي: رجع إليه. 

واصطلاحًا: حمل اللفظ على المعنى المرجوح. 

أي: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير 
متبادر للذهن» ومثاله قوله تعالى: مولح إن تَدَرتُ يمن صَوْمَاكك [مريم: 
٠‏ فلفظ الصوم في الآية يحتمل مخ ادها وجو الظاخر : مع 
الصوم الشرعي» وهو الإمساك عن المفطرات. والثاني وهو المرجوح: 
بمعق الإمساك عن الكلام . .وهذا هو المراد من الآبة بدليل فن أحكلم 
الوم فبا [مريى: +؟]: 

وهذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين"''': وهو لا يكون 
صحيحًا مقبولا إلا بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون اللفظ قابا للتأويل. بأن يكون المعنى المرجوح 
مما يحتمله اللفظء فصرف العام مثلّا ‏ عن عمومه وإرادة بعض أفراده 
بدليل هو تأويل صحيح؛ لأن العام يحتمل الخصوصء فقوله تعالى: 
)١(‏ ويطلق التأويل على التفسيرء وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به» ويطلق على 


مآل الكلام إلى حقيقته» فإن كان خبرًا فتأويله وقوع المخبر به» وإن كان طلبًا فتأويله 
امتثال المطلوب. 
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لظا اا 2 
الظاهر والمؤول (( - 
حُرْمَتَ يكم لْمبِتَهُ4 [المائدة: *] نص ظاهر في تحريم جلد الميتة» لكن 
صَرَفَ هذا العموم عن ظاهره قوله بي : «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به . 
فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد 
مردود؛ كقوله تعالى: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ ()) [طه: 5] فإن ظاهره 
أن الله تعالى غلا على العرش علرًا خاصًا يليق بالل كلك وهذا هو 
المراد» وصرفه إلى معنى الاستيلاء والملك باطل؛ لأنه لا يعرف فى 


الشرط الثاني: أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى المرجوح» فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال؛ لأن 
الأصل العمل بالظاهر وعدم صرف الدليل عن ظاهره ‏ كما تقدم ‏ فالعام 
يبقى على عمومه. ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليل. والمطلق يبقى 
على إطلاقه» ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلا بدليل» وظاهر الأمر 
الوجوب» فلا يحمل على الندب أو غيره إلا بدليل» وظاهر النهي 
التحريم فلا يحمل على الكراهة ‏ مثلّا ‏ إلا بدليل. 

فإن لم يوجد دليل أصلا فهو تأويل فاسد مردود؛ لأنه دعوى بلا 
درهاة» رلك ر یت أسداء كريد رجا قاطا 

وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية. حيث 
قسروا ألفاظ القران يما لا تحثمله من قريب ولا بغيد. وحرفوها عن 
مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابهاء 
فيفسرون (النور) في قوله تعالى : كنأ باه ورول وال الى ألا . . . * 
[التغابن: ۸] بأن المراد: نور الأئمة من آل البيت» وفي قوله تعالى: لا 


.07537( أخرجه البخاري (١57١)؛ ومسلم‎ )١( 
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الخلا ع ا 
KE‏ هر والمؤول 


دك وه حط اريس ور کو 


شخذواً إلهين أثنين إِنَمَا هو لله ويد [النحل: ]0١‏ قالوا: يعنى بذلك ولا 
تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحدء وغير ذلك كثير”"' . 

ومن العاويل الفاسد المردود تأويل المعطلة في باب الأسماء 
والصفات؛ لآنه تأويل ليس عليه دليل صحيح 

الشرط الثالث: أن يكون هناك موجب للتأويل» بأن يكون ظاهر 
النص مخالمًا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة» أو مالفا لصن 
اکى اء رال لے ق ل ا «السار اق ويه" 
والصَّمَّبٌ: القرب والملاصقة. فيحتمل أن المراد الجار المجاور» وهو 
الملاصق» وهو المعنى الراجح» ويحتمل أن المراد الشريك» وهو 
المرجوح» فلما جاء حديث: (إذا وضعت الحدود وصّرّفت الطرق فلا 
ين امتنع إرادة الجار الملاصق» وتعين حمل اللفظ على الشريك؛ 
لأنه لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا فى الشركةء أما الجيران فكل 
على حدوده وطرقه» فمن حمله على الشريك قال: لا شفعة لجار» والله 
أعلم . 

قوله: (وَيسَمَى ظَاهِرًا بِالدَّلِيَلِ) أي: إن المؤول يصير ظاهرًا 
بسبب الدليل؛ لأن الظاهر نوعان: ظاهر من جهة اللفظ. وظاهر من جهة 
الدليل» فهو ظاهر مقيد» ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا ليكون 
المرجوح راجحًا؛ لأن ما لا يُصَيْرَه الدليل راجحًا لا يكون ظاهرًاء والله 


آل 


. للدكتور ناصر القفاري‎ )۲٠١/١( انظر: «مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة»‎ )١( 
.)۱۳۹( ار رواه البخاري‎ 
.)۲۰۹۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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الأفقال 0۷ 





(فِعَلَ صَاحِبٍ الشَرِيَعَةٍ ا يَخَلُو إِمّا أَنّ يَكُوَنَ على وجه القّرَبَةٍ 
الاق أو َير دَلِكَ فَإِنَ كانَ على وجه القَوّكة واقطافة: فَإِنَ ذل 
اليل على الاختصاص يُحَمَلُ على الاخْتِصَاصٍء ون َم يِل لا 
يَخَنَصُ به؛ لِأَنَّ الله تَعَالی قال: لد کان کم فی و كول آل او س 
[الأحزاب: ۴ َمل على الوجؤب وة تقض أَْحَايئًا. . وَمِنْ أَصَحَابنًا 
مَنّ قَالَ: : ْمَل على النَّدَبٍ. متهم مَنّ قال: ينوق قت فِيَهِء ون كَانَ 
ب aS‏ 

أفعال الرسول بيه من أقسام السنة؛ لأن السنة هي قوله بيه وفعله 
وتقريره. وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرارء وأما الأقوال فذكرها فيما بعد 
في باب (الأخبار) وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل» 
كما هي طريقة كثير من الأصوليين. 

وقد عُني الأصوليون بالأفعال» وأفردوا فيها مصنفات مستقلة؛ 
لمر الشرعية» ولا خلاف في ذلك. 

قوله : (فقَل صَاحِبٍ الشَريَعَة ة) أي : النبي ي 

قوله: (لا يَخَنُّو إمًّا أن يَكُوَنَ على وَجهِ القّرْبَةٍ وَالطًَاعَة... إلخ) 
أي: إن الأفعال لها حالتان: 

الأولى: أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة. 

الثانية» آلا يكون غلى وجه القربة والطاعة . 


.)١58(ص انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/١۳۸)ء «غاية المرام»‎ )١( 
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۲۸ اا 

فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يدل دليل على الاختصاص به. 

الثانية: ألا يدل دليل على الاختصاص به. 

قوله: ( فَإِنَ دَنَ الدَّلِيَلُ عَلّى الاخْتِصَاصٍ يُحَمَلْ عَلَى الاخَتِصاص) 
أي: يحكم بالخصوصية لوجود الدليل» وليس لأحد أن يفعله مثله» وذلك 
كزيادته ية في النكاح على أربع نسوة؛ لقوله تعالى: تايها اَن إا 
أحأتا ك أَرُوسمَكَ4ُ [الأحزاب: 50] وكن أكثر من أربع» وكالوصال في 
الصوم» والنكاح بلفظ الهبة» وغير ذلك مما يدل عليه القرآن أو السنة""' . 

وقوله: (يُحمل) هو بالرفع» لأن أداة الشرط لما لم يظهر عملها في 
فعل الشرط لكونه ماضيّاء ضعفت عن العمل في الجواب فجيء به مرفوحًا'"' . 

قوله: (وَإِنَ لَمّ يَدْلّ لا يَختَصُ به) أي: إن لم يدل دليل على أن 
هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية» وهذا هو الأصل» أعني عدم 
الخضرصة إلا 0 لأن الأصل التأسي به كَله؛ لقوله تعالى: لد 
کان کہ في رشول آنل أ سوه تة [الأحزاب: ١‏ فيكون هذا النص 
معمولا به حتى يقوم الدليل المانع» وهو ما يوجب الخصوصية. 

وقوله الي # د عن لك 5 نشول الله أسوة َة € [الأحراب: 
١‏ الأسوة: بضم الهمزة وكسرها لغتان. قرئ بهما في السبعة بمعنى 
القدوة. قال ابن كثبر: (هذة الآية الكريمة أضل كببر فى الشاسی 
برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله)"". 1 1 

قوله: (فَيْحَمَلَ عَلَى الوّجُوَبٍ عِنَدَ بَقضٍ أَصَحَابنًا... إلخ) أي: 
)١(‏ انظر: كتاب «غاية السول في خصائص الرسول ية لابن الملقّن. 


(۲) انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام .)5١7/54(‏ 
(۳) «تفسير ابن کثیر» (۳۹۲/۳). 
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ت 5 
فإذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل على الاختصاص ففيه 
خلاف » ومثاله ما ورد عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة ة وا : بأي 
فع كان يا الرسول ل إا معن به :الك بالسو اله 

فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول» وفعله على 
وجه القربة» فهذا فيه خلاف على أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة : 

قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) هذا القول 
الأول» وهو وجوب اتباع الأمة له» وقوله: (عند بعض أصحابنا) أي : 
الشافعية» يعني ابن سريج وابن أبى هريرة» وهما من كبار الشافعية» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وهو قول الإمام مالك. ودليلهم قوله تعالى : 
را ا نک الرسول دوه [الحشر: ۷]. واستبعد هذا القول إمام 
2 وأما الآية فمعناها: ما امرگ به الرسول يه فخذوه بدليل 
وا كذ ا [الحشر: ۷] وعلى القول بأن الآية ظاهرة فى 
رقن المكدل» فان ف الاتضيال يقح الالال 

قوله: (وَمِنَ أَصَحَابنًا مَنَّ قَالَ: يُحَمَلُ عَلّى النَّدَبِ) هذا القول 
قول لبعض الشافعية» كما ذكر المصنف» وقول الظاهرية» وهو قول أكثر 
الحنفية» ورواية عن الإمام أحمدء ورجح هذا إمام الحرمين» وتبعه 
الغزالي» ورجحه الشوكاني؛ لان أقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا 
لل يدل على زياف على الندب» رجب القول ب“ 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنّ قال: د وف قف فيّه) ا حتى يعلم بدليل 
)١(‏ أخرجه مسلم (751). وانظر: «جامع الأصول» .)٠۷۷/۷(‏ 


(۲) انظر: «البرهان» (١/۳۲۲)؛‏ «العدة في أصول الفقه» (۳/٤۷۳)؛‏ «شرح تنقيح الفصول» 
ص(۲۸۸)؛ «المنخول» ص(5١735)؛‏ «إرشاد الفحول» ص(55) . 
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= الأَقَُعَالّ 
منفصل ما يحمل عليه من إيجاب أو ندب» وهذا هو القول الثالث» وهو 
التوقف؛ لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة. وهذا أضعف الأقوال» 
قال الشوكاني: (وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه 
قصد القربة» فن قَصْدَ القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتيقن 
هيا عو قرافي ا 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بالندب؛ لأن القربة طاعة» وهي 
غير خارجة عن الواجب والمندوب» والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل 
على الترك» وهذه حقيقة المندوب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما 
فعله النبي بي على وجه التعبد فهو عبادة» يشرع التأسي به فيهء فإذا 
خصض اا أو شكانا اد كان هه تلك الاد س 

قوله: (وَإِنَ كَانَ عَلَى عَيَرِ وَجَهِ القّرَبَةٍ والطَّاعَةٍ فَيَحَمَلَ عَلَى 
الِابَاحَةِ). هذه هي الحال الثانية للآفعال النبوية. وهو الفعل الذي لم 
ی كه ليك القرياة. عل حت هذا ترص 

١‏ ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والأكل والشرب» فهذا حكمه الإباحة بالنسبة إلى النبي بي وإلى أمته» 
ومنهم من يقول: لا حكني له فى دات ٠‏ لآنه ليس من باب التكليف؟ 
لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه. وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها 
أو مقصودًا بها التأسي؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنهاء إلا 
إذا كان الفعل له هيئة معينة؛ كصفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك» فهذا 
له حكم شرعي» كما دلت عليه النصوص . 
(۱) «الإرشاد»؛ ص(78). (۲) «مجموع الفتاوى» .)509/٠١(‏ 


(۳) انظر: «أصول الفقه الإسلامى) .)٤۸١/١(‏ 
(:) انظر: «الأصول من علم الأصول مع شرحه» ص(409). 
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لأَمَعَالٌ 
لكك 00 


۲ - ما فعله وفق العادات» وذلك كلباسه عل فهذا النوع مباح لم 
يقصد به التشريع» فلا استحباب للمتابعة؛ لأن اللباس منظور فيه إلى 
العادة التي اعتادها أهل البلدء ولهذا لم يغير الرسول بي لباسه الذي 
كان يلبسه قبل النبوة'''» وإنما وضع الإسلام شروطًا وضوابط للباس 
الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة. 

وبقي من الأفعال نوع آخر وهو ما فعله بي بياتا لمجمل» فهذا 
حكمه حكم المجمل» فإن كان واجبًا فالفعل واجب. وإن كان مندوبًا 
فالفعل مندوب. لكنه واجب على الرسول بي مطلقًا حتى يحصل البلاغء 
ثم يكون حكمه كحكم الأمة في ذلك. 

قال ال جي سه الراس كه "ااال الى و راا 
روسك [المائدة: 5]. 

ومثال المندوب: صلاته بيه ركعتين عند المقام بعد طوافه"" بيانًا 
ارف ا قا يو ا تيلظ نهل 4 [البعر» 148 وقد ل 
الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أيّ جهة من 
جهات ا والله أعلم . 


اد اد د 
1 1 1 


() للشيخ سليمان بن سحمان كلام ماتع حول هذا الموضوع في رسالته «إرشاد الطالب 
إلى أهم المطالب» ص(١3)‏ وما بعدهاء فراجعه إن شئت. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳)؛ ومسلم (710) من حديث عبد الله بن زيد ذلك . 

(۳) ورد هذا في حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5919/1١(‏ 
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الاقَرَادٌ 


۳۲ 





(وَإِقَوَارُ صَاحِبٍ الشَرِيَعَةٍ عَلَى القَوَلِ كَقَوَلٍ صَاحِبٍ الشَرِيَعَةٍ. 
وَإِقَرَارُةُ عَلّى الفِقل كَمِعَلِهِ. وَمَا فَعِلَ في وَقَتِهِ في ڪَيَر مَجَلِسِهِ وَعَلِمَ به 
وَلَمَ يُنْكِرَهُ فَحُكَمُةُ حُكَمْ مَا فُعِلَ في مَجَلِسِد). 

لما بيّن حكم الفعل ذكر بعده الإقرار؛ لأنه من السنة» كما تقدمء 
وصورته أن يسكت النبي بي عن إنكار قول أو فعل بين يديهء أو في 
عميره وعم ردي ذكل تر اث الرسو 157 علي نولي يدكر على فاعلد» كين 
كانه قرلا فهو كقواه ا ss‏ معصوم 

مثال الإقرار على الفعل: إقراره ييه الحبشة يلعبون في المسجد من 
أجل التأليف على الإسلام» كما في حديث عائشة وبا قالت: رأيت 
رسول الله ية يومًا على باب حجرتي» والحبشة يلعبون بحرابهم في 
المسجد. اد 

ومثال الإقرار على القول: إقراره بيه أبا بكر ظط على قوله 
بإعطاء سلب القغيل. لقاتل" . 


٤ E RAN As 
قوله: (وَمَا قعل في وَقَتِهِ في غير مَجَلِسِهِ. .. إلخ) آي : وما فعله‎ 
والحراب: بكسر الحاء جمع حربة» وهي‎ .(A41) ومسلم‎ (E) أخرجه البخاري‎ 220 
الآلة دون الرمح. 0 كتاب : 0 الات بي الحجاز في عصر الرسول بي‎ 


029 أخر جه البخارى Ve) e‏ 
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-©8 -_- 


المكلف أو قاله (فى وقته) أي: زمان حياته َل (فى غير مجلسه) أي : 
بحيث لا یشاهده» 0 زک بد وه تر فة عق ها كين هن 
مَجَلِسِهِ) أي: في دلالته على جواز ذلك الفعل أو القول» وهذا يشمله 
ما تقدم في قوله: (وَإِقَرَارٌ صَاحِبٍ الشَرِيَعَة...) لكنه صرح به للإيضاح» 
ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. ومثال ذلك: قصة معاذ وض 
حيث كان يصلي العشاء مع النبي بيه ثم ينصرف إلى قومه ويصلي 
بهم » فهي له تطوع ولهم فريضة» وهذا ليس في القوة كالواقع بين 
يديه بيه لاحتمال أنه لم يبلغه يي وإن كان الغالب على الظن أن 
رسول الله ميه كان يعلم الأئمة الذين يُصَلونَ في قبائل المدينة» ومما 
يؤكد ذلك قصة الأعرابى الذي شكا إلى النبى يي تطويل معاذء كما فى 
حديث جابر وط“ . 3 ا ا 
وقد استدل بحديث معاذ وليه به من أجاز صلاة المفترض خلف 
المتنفل» بناءً على هذا الاعتبار» وهي مسألة خلافية"» والله أعلم 
بالصواب . 


د د د 
1 1 1 


.)555( أخرجه البخاري (578)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5560( أخر جه البخاري (4)59؛ ومسلم‎ 62 
.)١190(ص انظر: «أحكام حضور المساجد» للمؤلف‎ )۳( 
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۳۶ المح 





واا التسح فَمَعَنَاة: : الارّانَة يُقَالَ: دنَسَحَتٍ ا الظّلٌ» 


إا َرَائْتَةٌ وَرَفْعَته. وَقَيَلَ مَعَنَاهُ: : التَّقَل. مِنَ قَوَلِهم: «نَسَخَتٌ مَافي 


الكابة: أَيْ: تفلك 

خد اتخطات اتال عَلَى رَفَع الَحُكَم النَّابِتِ بِالَخِطَاب المُتَمَدُم 
عَلَى وَجَدٍ نَوَلَاهُ نَكَانَ تَابنَا مَعَ تَرَاخِيَهِ عَنَه). 

النسخ في اللغة يطلق على معنيين : 

١‏ الرفع والإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي 
ورفعته» ونسخت الريح الأثر: أزالته. قال تعالى: #قَِشَح أله ما يا 
سبط 4 [الحج: ۲ 

۲ - النقل. يقال: نسخت ما فى الكتاب؛ أي: نقلته بأشكال كتابته 
ذل الأصل؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة» قال تعالى: #إنًا كا 
مَسْتَمِحٌ ژد ا 

م كش د [الجافة» 1۲۹ 
ر زوشذة الات اتان تى رفع الَحُكّم.. إلخ)0) 


)١(‏ اعلم أن معنى النسخ عند المتقدمين أعمٌّ من معناه عند الأصوليين» فهم يطلقون 
النسخ على تقييد المطلق» وتخصيص العام بدليل متصل أو منفصل» وعلى بيان 
المبهم. كما يطلقونه على رفع الحكم؛ لأن جميع ذلك يشترك في معنى واحدء وهو 
أن النسخ في اصطلاح المتأخرين اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» 
وإنما المراد ما جيء به آخرّاء وهذا المعنى جار في تقييد المطلق› > والعام مع 
الخاص... ومن أمثلة ذلك : ما أخرجه البخاري ومسلم عن القاسم ب بن أبي بِرَّة أنه 
سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمئًا متعمدًا من توبة؟ قال: فقرأت عليه: 
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0 = 
حدّه؛ أي: معناه الاصطلاحي» وهذا تعريف الناسخ» وهو الخطاب لا 
تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ. لكن يؤخذ منه تعريف 
النسخ؛ لأنه يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على الرفع أن يكون 
مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم» فالرافع هو الخطاب» 
والرفع هو النسخ» فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب. 

قوله: (الخطاب) المراد به: الكتاب والسنة. فالناسخ هو الكتاب 
أو السنةء ولا نسخ بالإجماع ولا القياس» أما الإجماع فلأنه لا ينعقد 
إلا بعد وفاته يوه وبعد وفاته لا يمكن النسخ؛ لأنه تشريع» وإنما يقع 
النسخ بمستند الإجماع. وأما القياس فلأن النص مقدم عليه» ولا يصار 
إليه إلا عند عدم النص . 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» ويطلق على النص الناسخ»› 
فيقال: هذه الآية ناسخة لكذا. 

قوله: (الدال على رفع الحكم) المراد برفع الحكم: تغييره من 
إيجاب إلى إباحة؛ كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول بء كما سيأتي إن 
شاء الله» أو من إباحة إلى تحريم؛ كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه 
في قوله تعالی : # دون من سَكرا ورز سسا € [النحل : ۷ وغير الث 
وقد يكون النسخ برفع اللفظ -. أيضًا ۔ كها سيذكره المصتفه. وإنها 
اقتصر على نسخ الحكم؛ لأنه هو الغالب. 


هو عع 5 


قوله: (التَابِتِ بِالْخِطابِ المُتَقَدَم): هذا صفة للحكم المنسوخ. 
= ولا يقتلن الس َل حرم أله إلا يألْحَنّ4. فقال سعيد: قرأثها على ابن عباس» 
كما قرأنّها على فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية» التى فى سورة النساء. 
انظر: «الموافقات» (/8١٠)؛‏ «مجموع الفتاوی» (۳۰/۱۳» ۲۷۲)» ۹/۱0٦ء‏ 
١‏ «منهاج السنة» (۲۹۰/۰)؛ «فتح الباري» ›٤۹۲/۸(‏ 5 «النسخ في 
دراسات الأصوليين» ص(۷٤).‏ 
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C= 


وبالخطاب: متعلق بالثابت. والمتقدم؛ أي: في الورود إلى المكلفين» 
فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع. 

وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس 
بنسخء ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم البراءة الأصلية» 
وهي عدم التكليف» وليس هذا نسحًا؛ٍ لأن البراءة لم تثبت بخطاب من 
الشرع . 

وقوله: (عَلّى وَجَْهٍ نَوَلَاةُ َكَانَ مَابِتَا): وجه بمعنى: حال» 
والضمير في قوله: (لولاه) يعود على الخطاب الثاني. واسم كان: هو 
الحكم؛ أي: حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم 
اا 

وقوله: (مَعَ تَرَاخِيَهِ عَنَه) أي: مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ› 
وهذا القيد لإخراج ما إذا كان الخطاب الثاني غير متراخ» بل كان متصلا 
بالأول» فلا يكون نسحاء بل يكون بيانا؛ كالشرط والصفة والاستثناء. 


2 رس 2 م < ےو بييغت شت غير عع سرع 
فقوله تعالى: #وَيِنَهَ عَلَ الاس حح الْبَيّتِ من اسْنَطَاءَ ليه سيلا 


[آل عمران: ۹۷] فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع» ولكنه ليس 
بنسخ؛ لأنه لم يتراخ عنه» بل هو متصل به. هكذا قال بعض 
الأصوليين. وهذا فيه نظر؛ لأن التخصيص بالمخصص المتصل - وهو 
البدل هنا ليس رفعًا للحكمء وإنما هو بيان أن المخرج غير مراد 
بالحكم» والله أعلم. 

وهذا التعريف مطول لا يليق بالمختصرات. مع ما يرد عليه من 
اعتراضات. منها: أنه عرف الناسخ دون النسخ. ومنها: أنه غير 
جامع؛ لأنه لم يذكر نسخ اللفظ ‏ كما سيأتي - ومنها: أن قوله: (على 
وجه... إلخ) زيادة محضة. وقد ذكر المصنف هذا التعريف في كتابه 
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0 و 


س CC‏ 
«البرهان» ٠‏ ثم رَيَمَهُ. 

ولو قيل في تعريفه: هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من 
الكتاب أو السنة""» لكان أوضح وأخصرء والله أعلم. 


د اد د 
Xs‏ 03 1 


(۱) انظر: «البرهان» .)۲۹٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(۳"). 


سحب جديد (بى دى أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات فى أصول الفقه/ 17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-Wrqat.3d‏ 
: بي دي ز شرح الو في أصو 


لبه 











Black plate (138,1)‏ مم4 


أَقَسَاهٌ النَّسَخْ بامَتِبَار المَنَسو- 
۳۸ ما نيان المتسوع 


قُسَامُ النَشْحْ بِاعْتِبَارِ المَنْسُوْخَ 





(وَيَجُوَرُ سخ الوّسَمٍ وَبَقَاءٌ الحكم وَنسَعٌ الَحُكُمِ وَبَقَاءٌ الرَّسَمء 
وَالنّسَعٌ إِلَى بَدَلٍ وَإِلَى غَيَرِ بَدَلٍ وإلى مَا هُوَ أَعَلَّضٌ وَأَخَفُ). 

المنسوخ: هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخرء وقد 
يسمى الدليل الأول منسوشًاء وهو المراد هنا. وهذا الدليل إما قرآن» أو 
سنة» والنسخ باعتبار الدليل المنسوخ ثلاثة أنواع» ذكر منها المؤلف 
نوكين 

وله ( وق 5 تَسَحٌ الرسّم وَبَقَاءٌ الْحُكم) هذا النوع الأول» 
فينسخ اللفظ ويبقى الحكم بعر به» وقد ذكر الآمدي أن العلماء 
متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم» خلافًا لطائفة شاذة من 
المعر ل . 

ومثال ذلك: آية الرجم. فعن عمر َه أنه قال: (كان فيما 
أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها. ورجم رسول الله كيا 
را هد الي 

فهذا يدل على نزول آية الرجم» وأنها نسخت» وبقي حكمها؛ 
لقوله: (ورجمنا بعده). 

فإن قيل: ما الحكمة من نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ فالجواب ما 
)١(‏ «الإحكام» .)١155/79(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1547) مطولاء ومسلم )١1591(‏ مختصرًا. وانظر مقالًا في أسانيد 
آية الرجم» في مجلة (الحكمة) العدد السابع ص(570). 
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َقَسَامٌ التّسَخْ بَاعَتِبَارٍ ا م لمَنْسُوَحْ 00 - 


نقله الزركشى فى «البرهان» عن ابن الجوزي أنه قال: (إنما كان كذلك 
ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 
الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به. فيسرعون بأيسر شيء» 
كلها 00 الخليل إلى ذبح ولده يمتامء والمثام أدنى طرق 
الوحي)"'2.اه 

قوله: (وَمَسَعٌ الَحُكَمٍ وَبَقَاءٌ الرّسَم) هذا النوع الثاني من أنواع 
النسخ باعتبار المنسوخ. وهو أن ينسخ الحكم الشرعي» ويبقى اللفظ 
الدال عليه غير معمول به» وهذا أكثر أنواع النسخ. 

ومثاله: قوله تعالى: لان یکن نکم شروت صروت غلبو ماين وَإن 
یکن يڪم ائه غلبا آلا مى اليرت كمروا َنَم وم بفقهوت ٭ 
[الأنفال: »]٦١‏ فقد دلت الآية على وجوب مصابرة العشرين من المسلمين 
المائتين من الكفار» ومصابرة المائة الألف. فنسخ هذا الحكم بقوله 
تعالى: ال حَنْفَ الہ کہ وَعَلِمَ ألك فیک صقا إن یک يُنحكُم اة 
او يلا ماين # [الأنفال: 55]. 

فإن قيل: ما الحكمة من بقاء التلاوة مع نسخ الحكم؟ فالجواب 
من وجهين : 

الأول: بقاء ثواب التلاوة. فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه 
ويعمل بهء فهو يتلى ليثاب عليه القارئ. 

الثاني : تذكير الأمة بحكمة النسخ» ولا سيما ما فيه التخفيف ورفع 
المشقة. 

والنوع الثالث من أنواع النسخ باعتبار الدليل: نسخ الحكم والرسم 
معّاء وهو موجود في بعض نسخ «الورقات» دون بعض . ومثاله: ما ورد 


.)۳۷/۲( انظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 











Black plate (140,1)‏ مم4 


أقتاك َس اتتا EET‏ 
11 1 مالف تبان المتسوع 
عن عائشة وا قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 5 وهن فيما 
يقرأ من القرآن». وفى رواية: «نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات» 
ثم آل اکا کس مامات . 
عند الصحابة جا بدليل أنهم لمي يثبتوها حين جمعوا القرآن. e‏ 
الصحابة وؤ حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمهاء وحكمها باق عندهم. 
وقول عائشة وِِينَا: «وهن فيما يقرأ من القرآن» أي: يتلى حكمها 
دون لفظهاء قال البيهقي: المعنى: أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته'" . 
E RS‏ ر ا 2 8 وور في 5 
قوله: (وَالنَّسَحٌ إِلَى بَدَلٍ وَإِلَى غَيَرِ بَدَلٍ» وَإلى مَا هُوَ أَغْلَظَ وَإِلَى 
CG‏ هذا معطوف على ما قبله؛ أ ويجوز النسخ إلى بدل 
فإلى غير يدل ومعلی (إلى بو أن پائ حكم اخر بدل الحكم 
المنسوخ» وهذا النوع لا خلاف فيه. 
ومعنى: (إلى غير بدل) أن يزول الحكم السابق ولا يخلفه حكم 
آخر» وهذا مذهب الجمهور. ومثلوه بنسخ وجوبف تقديم الصدقة بين 
يدي نجوى رسول الله ع E‏ تعالى: يام آل ن ن اموا إا َم 
اسول ند ن يرق ون صَدَقَه د45 [المجادلة: ؟١]‏ نسخت بقوله تعالى: 
شفع أن قا ب يَدَىَ وبکر صقت لذ لر تعلو واب اله يكم يما 
اة واا رة [المجادلة: .]١١‏ 


3غ رواه مسلم .)١555(‏ 
(0) انظر: «إرشاد الفحول» ص(21894 ١1١)؛‏ وشرح النووي على حديث عائشة وجا عند 
رقم (؟555١).‏ 
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َقَسَامٌ التّسَخْ باعَيبَار المَنَسَوّخ aD‏ 
وقد منع هذا النوع الظاهرية. وأيّد ذلك الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وقال: إن القول بالنسخ إلى غير بدل قول باطل. وإِنْ قال به 
جمهور العلماء؛ لأن الله تعالى يقول: ما تَنسَمْ يِن ءايه أؤ نها تأت 
َير مَنهَآ أو مله [البقرة: .]٠٠١‏ 
وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوب» وأما 
الاستحباب فهو باق لم ينسخ. فالنسخ إلى بدل. وورد هذا الجواب 
عن الكمال بن الهُمَام”" . 
والقول بالجواز أظهر؛ لقوة مأخذه. وأما ما استدل به المانعون من 
الآية الكريمة. فعنه ثلاثة أجوبة: 
الأول: أن المراد بالآية ‏ هنا - نظم الجملة ولفظها؛ لورود ذلك 
في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع»› قال تعالى: يتلا عَليمَ عَايَلتَهء 
وَبركبمٌ 4 [آل عمران: 154] والأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يصرف 
اللفظ عن ظاهره. إلا بدليل. ولا دليل هنا. 
الثاني : سلمنا أن المراد نسخ الحكم. وهذا لا يعارض النسخ إلى 
غير بدل؛ لأن الله تعالى عليم حكيم» فقد يكون عدم الحكم خيرًا من 
ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس . 
الثالث: سلمنا أن المراد نسخ الحكمء لكنه عام دخله التخصيص 
بما نسخ إلى غير بدل» وتخصيص العموم جائز» والله أعلم'" . 
وأما إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (777/7)؛ «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(۷۹)؛ «إرشاد 
الفحول» ص(۱۸۷). 


9 «التحرير» الو عر" 
(۳) انظر: «الإحكام) للآمدي (۳/ ۱٤۹‏ ١15١)؛‏ «المحصول» للرازي (۳/۱/ 579). 
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E‏ أَقَسَامٌ ا لنَّسَح بِاعَتِبَارٍ المَنْسُوَحْ 


2 
105 
82 


فهذا فيه نظرء فان آبة افق الج ]الم تنبت سكا نكل 
آخرء وكون التصدق مندوبًا إليه» إن كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه» وإن 
كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق فهذا مسلم» لكنها خاصة 
بالموسرين» وهي عامة في جميع الأوقات» وتقديم الصدقة عند المناجاة 
كان واجبًّا على الأغنياء والفقراء على السواءء والله أعلم'"'. 

قوله: (وإلى مَا هُوَ أَغَنَظٌ وَإِنَى مَا هُوَ أَخَفُ) أي: إن النسخ إلى 
بدل. قد يكون (إلى بدل أغلظ) أي: إلى حكم أثقل من الحكم 
المنسوخ. (وإلى بدل أخف) أي: أقل مشقة من المنسوخ» وبقي نوع 
ثالث وهو: إلى بدل مساو. فالأنواع ثلاثة. 


أما الأول: وهو النسخ إلى بدل أثقل. فجوزه الجمهور لوقوعه؛ 
ومثاله نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله تعالى: #وعَل 
لبت يطِبِقُوئةُ ديه ڪام مسن فمن تطئ ڪيا هو ڪي له وان توما 
حار نكم إن کک ل [البقرة: 184] نسخ بقوله تعالى: فمن سَهِدَ 
ینک ا 4 [البقرة: ]۱۸١‏ الدال على وجوب الصيام في حق 
المقيم الصحيح أداءً» والمسافر والمريض قضاءً. وإيجاب الصيام أثقل 
من التخيير بينه وبين الإطعام» وقيل: إن الآية محكمة غير منسوخة» 
ونُسب هذا إلى ابن عباس وء وبه قال جماعة من السلف”" . 

ومنع من النسخ إلى بدل أثقل بعض الظاهرية» وبعض الشافعية» 
محتجين بآيات التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن هذه الأمة؛ كقوله 
تعالى: # ري 1 بكم ال ولا ريد بكم لْعْثَرَ © [البقرة: 2]186 
)١(‏ انظر كتاب: «النسخ في دراسات الأصولیین» ص(7517 - ۲۹۸). 


(۲) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص(350١2»‏ «الآيات المنسوخة عند 
السيوطي» للدكتور: يوسف الشبل ص(١0).‏ 
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َقَسَامٌ التّسَخْ بَاعَتِبَارٍ ا م لمَنْسُوَحْ CD‏ 


ر ع 


وقوله تعالى: ارد اله أن يحْيْفَ € [النساء: ۲۸] ولا تخفيف في نسخ 
الأخف إلى الأثقل. بل هو التثقيل» وإرادة العسر. 

ولا كليل في ذلك لأن الحكم الجديد يكون مسرا على المكلنين 
لا مشقة فيه» وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله» مع ما فيه من زيادة 
النفع» وعظيم الأجر 

وأما الثاني: وهو النسخ إلى بدل أخف» فلا خلاف في جوازه» 
ومثاله: آيتا المصايرة ل بی يكم ر صروت غلبو أ4 
[الأنفال: ١٦]ء‏ ثم قال سبحانه : #إن يک منم يائ صابة يغلبوا ما 
[الأنفال: 15 ] فمصابرة مسلم واحد لاثنين من الكفار أخف من مصابرة 
الواحد لعشرة منهم . 

وأما الثالث: وهو النسخ إلى بدل مساو فمثاله: نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنة» كما فى حديث البراء وَيِيه أنه كله صلى إلى بيت 
المقدس بعد الهجرة بضعة عشر شهرًا» نسخ هذا باستقبال الكعبة 
الات قرلة الى وول ,عاك فل الد ال هه ك 
ققرت 5 4ه [البقرة: ]٠٤٤‏ فاستقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت 
المقدس بالنسبة لفعل المكلف. وهذا النوع لا خلاف فيه كالذي قبله» 
والله تعالى أعلم. 


د اد د 
1 1 1 


.)055( أخرجه البخاري (١٤)؛ ومسلم‎ )١( 
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أَتّوَاءٌ النَّسَخْ بِاعَتبَار الاس 
E:‏ هك اصع .كط و 


أَنْوَاعٌ النْشخ باغتبار الناسخ 





(وَدَ و َس الْكِتَاب بِالْكِتَابء و 4 مَسَحٌ ال EN‏ بِالْكِتَاب وبا a‏ 
وَيَجُوَرُ تَسَحٌ المُتَوَاتِر بالمتواقر: وَكَسَحٌ الآحَادٍ بالآحَادٍ د وَِالمُتوَاتِنٍ وَل 
و ام بِالسُنَةِء وَلا المتَوَاتِرِ بالآحَاد؛ لان الشىءَ ا 
بِمِتَلِهِ أو بمَا هُوَ قوی مِنَه). 

تقدم أن الناسخ هو الله تعالى؛ لأنه هو الرافع للحكم» دل على 
ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحكم الشرعي» ويطلق الناسخ 
على الدليل نفسه ‏ وهو المراد هنا وهو إما كتاب أو سنة. 

وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة» وبَيِّنَ ما يجوز 
وما لا يجوز. 

قوله: (وَيَجْوَرُ تَسَحٌ الْكِتَابٍ بِالَكِتَابِ) هذا النوع الأول من أنواع 

قوله: (وَتَسَحٌ السُّنَّةٍ بِالَكِتَابِ) هذا النوع الثاني» وهو أن يكون 
الناسخ قرآناء والمنسوخ سنة» وهذا قول الجمهور؛ لأن القرآن والسنة 
من عند الله تعالى: غير أن القران مععية تلاوت .والميكة غي مغك 
بتلاوتهاء ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع. 

ومثاله: أن المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة 
بالسدة» لما ورد فى .حديت ابن عباس وا اكان الئاس على عه 
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نوع التّسَخْ بَاعَتِبَارٍ النّاسِخْ Cm‏ 


رسول الله کی إذا صلوا الحح حرم E a‏ 
وصاموا إلى القابلة»'» فسح ذلك بقوله تعالى: #أنَّ آَكُمْ ليه لياو 
الث ل ایک 24 هن لباس لک وات ياس هن عد اه أنَكُمْ سر 


تاوت شڪ ساب عي وَعَمَا عتا نک فان شروش [البقرة: ۱۸۷]. 


ومنع الشافعي هذا النوع في إحدى روايتيه؛ لقوله تعالى: 0< 
ِيَكَ الزِكَرٌَ لين لتاس ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ ووجه الدلالة: أ 
سبحانه قد جعل السنة بيانا حرام والناسخ بيان للمنسوخ» فلو كان 
القرآن ناسحًا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة» وهذا لا يجوز. 

والصحيح قول الجمهور؛ لوقوعه. وأما الآية فلا يتم الاستدلال 
بها على المنع» لجواز أن يكون المراد من قوله: #لْبَيْن#: لتبلغ» 
والتبليغ عام» فحمل الآية عليه أولى. 

قوله: (وَيِالسُنَةِ) أي: ويجوز نسخ السنة بالسنة» وهذا هو النوع 
الثالث» وهو أن يكون الناسخ سنة» والمنسوخ سنة» ومثاله حديث 
بريلة له أن النبي لد . قال: «(كنثكت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”" . فقوله: «كنت نهيتكم» يدل على أن النهي ثابت بالسنة. 

قوله: (وَيَجوَرُ نَسَحٌ المُتَوَاتِرٍ بِالمُتَوَاتِرِ) أي: ويجوز نسخ 
الكوائر من الكتاب أو السعة. بالكواتئر كهما مان 


الأول: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 


)١(‏ تحريم الأكل والشرب والمباشرة ورد في حديث ابن عباس وج مقيدًا بصلاة العشاعء 
وورد في حديث البراء بن عازب ونه الذي رواه البخاري )١915(‏ تقييد ذلك بالنوم» 
وهو كذلك في سائر الأحاديث» ولعل ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم 
غالبا وحديث ابن عباس رواه أبو داود (۲۳۱۳). 

(۲) تقدم تخريجه ص(١0)72.‏ وانظر: «تحفة الأحوذي» .)٠١۸/٤(‏ 
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O‏ أَنْوَاعٌ النْسَخْ بَاعَتِبَارٍ النّاسِخ 

الثاني : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. 

أما الأول فمذهب الجمهور جوازه» وذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه إلى عدم الجوازء احتج الجمهور بأن الكل وحي من الله 
واستدل الشافعي بقوله تعالى: ما تَنسَمَ من ءايه أو ثُنِيهَا تأتِ َير ينها 
TET‏ الست N‏ ولا ديا" 

والراحج ‏ والله أعلم ‏ الجواز؛ لأن الناسخ حقيقة هو الله كك 
على لسان رسول الله ية؛ فإن كل ما صح عن رسول الله يله فحكمه 
من اللهء قال تعالى: وما يق عن آلو © إن هو إلا ضف وى @4 
[النجم: ۳ء ]٤‏ ومحل النزاع الحكم وليس اللفظء. وعليه فإن لفظ # عي 
ا أل ل يكون من السنة كما بكرن من القران. #الأحكام كلها 

2 و ع 

من الله تعالى إن ألْحكم إلا رن [الأنعام: 57] والله أعلم. 

وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى: کیب عَلَيِكمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُم اموب 
إن رك حًا الْوْصِيّةٌ لكين وَالْأَؤْيِينَ4 [البقرة: ]18١‏ فَنْسِحَتْ هذه الوصية 
لوال و اين ديك الا وصبة اورف 
على معنى هذا الحديث. 


فإن الإجماع منعقد 


)٥۷(ص وقد روى ذلك الحازمى فى «الاعتبار»‎ )2٠١8 .٠٠١/١( «الرسالة» للشافعى‎ )١( 
0 عن الشافعي وأحمد بسند متصل إليهما.‎ 

00 ارچ آب و اود ۹8(0۸۷9 والعرمدي آ۷6 واب ماج 7 6+ 
وأحمد (١1۲۸/۳)ء‏ وغيرهم من عدة طرق» عن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن 
مسلم الخولاني» عن أبي أمامة ليه مرفوعًا. وبعضهم أخرجه مطولا» وبعضهم 
مختصرًا. وإسناده حسن» من أجل إسماعيل بن عياش» فقد قال عنه في «التقريب»: 
«صدوق في روايته عن أهل بلده» مُخَلّط في غيرهم». ي 

واعلم أن قول النبي كَل : «لا وَصِيِّةَ لوّارثِ؛ حديث صحيح بمجموع طرقه» وهو 
حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه عدد من الصحابة ويي يزيدون على 
العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في «نصب الرايةا ٤٠۳/6‏ 
- 505)؛ وابن حجر في «التلخيص» ٠١١/۳(‏ - ۷١۷١٠)؛‏ والألباني في «الإرواء» = 
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راك َس ناعَتنا كنا 5 
عه اد كه 

وهذا المثال فيه نظر. فإن الحديث آحاد'''. ثم إن من شروط 
التخصيص» بأن يُخرج من الآية الوارث منهماء فلا وصية له بمقتضى 
الحديث» فتكون الآية فى حى غير الوارثة والحديث فى حق الوارث: 
وقد ذكر بعض المحققين أن الناسخ هو آية المواريث» والحديث بيان 
للناسخ» والله أعلم . 

وأما الثاني: وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» فهو مجمع 
عليه بين القائلين بالنسخ» لكن قال الفتوحي: (وأهنا مثال نسخ متواتر 
الس ميف ايها TT e‏ .7 

قوله: (وَتَسَحٌ الآحَادٍ بالآحاد) أي: ويجوز نسخ الآحاد 
بالآحاد» وهذا مجمع عليه من القائلين بالنسخ؛ لاتحاد الناسخ 
والمنسوخ ی المرتبة والقوة» ومثاله تقدم فى حديث بريدة طفه » وله 
أمثلة کنر 9 ٠‏ 

قوله: (بِالمُتَوَاتِرِ) أي: ويجوز نسخ الآحاد بالمتواترة؛ لأنه أقوى 
منه» وهذا ‏ أيضًا ‏ محل اتفاق. قال صاحب «شرح الكوكب المنير»: 

(O 
قوله: (وَلَا يَجُوَرٌ ىتَح الكِتّاب بِالسُنَةِ) هذا هو النوع الرابع» وهو‎ 


= (/لام 98). وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/١٠۲)؛‏ «فتح الباري» 
«(V1 /)‏ «منحة العلام) 5/0 .)١‏ 


)١(‏ لكن قالوا: إنه متواتر معنى؛ للإجماع على معناه. انظر: «نظم المتناثر من الحديث 


المتواتر» ص(ا5١).‏ 
(0) انظر: «الرسالة» للشافعى ص(۱۳۷» .)١78‏ 
9 افرح الكركب الا( 05 60 ا الان 
(5) المرجع السابق. 
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أَتْوَاعٌ النَّسَح بِاعَتِبَارٍ النّاسِخْ 


أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآنّاء والمراد بالسنة هنا: غير المتواترة؛ 
لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة تقدم ذكره عند قوله: (ويجوز نسخ 
المتواتر بالمتواتر). فيكون المراد بالسنة هنا: الآحادء فالآحاد لا ينسخ 
القرآن؛ لأن القوي لا يُنسخ بأضعف منه» كما سيأتي» وهذه العبارة 
موجودة في بعض نسخ «الورقات». ويشكل عليه قوله: (ولا المتواتر 
بِالآحَادِ) لأن المتواتر يشمل الكتاب والسنةء فيكون تكرارًا إلا أن يكون 
قوله: (المتواتر) خاصًا بالسنة» والله أعلم. 

وقد ذهب المؤلف في كتابه «البرهان» إلى جواز نسخ الكتاب 
بالفداب وذكر ها ونه الل 

قوله: (وَلا المُتَوَاتِرٍ بِالآحَادِ) أي: لا يجوز شرعًا نسخ المتواتر؛ 
كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة؛ لأن المتواتر 
قطعي والآحاد ظني» والشيء إنما ينسخ بمثله» أو بما هو أقوى منه. 
كما تقدم» وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب جماعة من آهل الظاهرء منهم ابن حزم إلى جوازه» وهو 
رواية عن أحمد . وهو الراجح إن شاء الله؛ لأن القطعي هو اللفظء 
ومحل النسخ هو الحكم» ولا يشترط في ثبوته التواتر؛ لأن الدلالة 
باللفظ المتواتر قل تكون ظية» لجواز أن يكون المراذ غير ذلك قحد 
لم يرفع الظني إلا بمثله. 

ومثال ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر ويا قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: إن رسول الله ئي قد أنزل عليه 
ا وقد ام آله يفيل اكه سارها وكانت وجوهيم إلى 


.)۸٥١/۲( «البرهان»‎ )١( 
.)١9١0(ص «الإحكام فى أصول الأحكام» (١//ااة).؛ «إرشاد الفحول»‎ (۳ 
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القام ساروا إلى الكدة. 

ووجه الدلالة : أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة 
المتواترة؛ لأن صلاتهم إليه كانت بطريق القطع ؛ لمشاهدتهم النبي كلل 
يصلي إلى جهته» وهؤلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به في النسخ ما تقرر 
عندهم بطريق العلم المتواتر» والنبي 5 لم ينكر عليهم» فدل على 
الجواز. 

وأما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعًاء كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وبالجملة فلم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن) 
وقال: (ومن تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن)”'' وظاهر هذا 
المنع مطلقّاء سواء كانت السنة متواترة أم آحادّاء كما تقدم. والله أعلم. 


د اد د 
1 1 1 


.)015( أخرجه البخاري (795)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۳۹۹ «مجموع الفتاوى) (۳۹۸/۲۰ ۔‎ )۲( 
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e‏ ® التّعَارٌَضٌ بَيَنَ الأَوِلةِ 





(إدا تَعَارَضَ تَطَّمَانِ فاد يَخَلُو: إِمَا اَن يكوا عَامَيَن َو خَاصَيَن 
أو أَحَدمُمَا تمامًا والآخَرٌ خاصًاء َو گل وَاحِدٍ مِنَّهَّمَا عَامًا مِنّ وَجَدِ 
وَخَاصًا مِنّ وَجَهِ. قان كَانَا عَامّيَن: إن أَمَكَنَ الجَمَعٌ بيََهُمَا جوع ؛ وان 
ن ا َيِتَهُمَا يُتَوَقَتُ فِتَهمَا إِنَ لم يُعَلَم التَارِيعٌ م. قان علِمَ 
التّارِيَعٌ فَيُنّسَحٌ المُتَمَدَ لمُتَقَدَ َم بِالمُتَأَخَرِ وَكَدَلِكَ إِنَّ كَانَا خَاصَّيَن. وَإنَ كانَ 
اها تمامًا والآخَرٌ خَاصًا: فَيَخَصٌ العَامٌ بالخَاصٌ. وَإِنَ گان گل 
ود ها عاها من وعد واا مق وعدء ف غقوم كل وخب 
مِنَهُمَا بَخَصُوَصٍ الآخَر). 

عُني الأصوليون بمباحث التعارض والترجيح بعد مباحث الأدلة 
الشرعية ‏ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ‏ وذلك لأن هذه الأدلة قد 
يقع بينها تعارض» ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة هذا التعارض. 

واعلم أن التعارض بين أدلة الشريعة غير موجود في حقيقة الأمرء 
لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد: إما لنقص في علمهء أو خلل في 
فهمه» وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه 
الجمع أو النسخ أو الترجيح؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا 
لجلب المصالح» ودرء المفاسدء ولا يتحقق ذلك مع التعارض'. 


وكان الأولى بالمصنف أن يؤخر بحث التعارض إلى نهاية الكلام على 
(۱) انظر: «الأصول من علم الأصول» ضن 00:5 
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التَعارٌّض بَيَنَ الآدلة 0 - 
الأدلة» كما جرى على ذلك غيره من أهل الأصول؛ لأن التعارض يتعلق 
بجميع الأدلة» لكنه خصصه بالكتاب والسنة لقوله: (إِذَا تَعَارَضٌ تُطّمَانِ) . 

قوله: (إِذَا تَعَارَضَ تَطَّقَانِ) التعارض لغة: تفاعل من العُغرض 
- بضم العين ‏ وهو الناحية والجهة؛ كأن الكلام المتعارض يقف بعضه 
في عرض بعض ؛؟ آي ناحيته وجهته » فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه. 
فهو إذن بمعنى التقابل والتمانع . 

واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وذلك كان يكون أا الدلبلوم يفيك لجار وا وکر يدل عا 
المنع» فكل منهما مقابل للآخر ومخالف له. 

قوله: (فَانَا يَخَلُو) أي: الأمر والشأن» من أربع حالات: 

اول أن يكون نين عايلية عامين . 

والثانية: أن يكون بين دليلين خاصين . 

والثالثة: أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. 

والرابعة: أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه 
وخاص من وجه آخر. 

والمراد بقول المصنف: (إذا تعارض نطقان) أي: دليلان ظنيان من 
الكتاب والسنة» ولا تعارضن بين قطعيين؛ لأن كل قطعي ينيد العلم 
والعمل» فإذا تعارضا تناقضاء والشريعة لا تتناقضء. إلا إذا كان أحدهما 
ناسحًا للآخر أو مخصصًا له» ولا تعارض بين قطعى وظنىء إلا إن كان 
مخصصًا له. 

فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني لم 
يبق إلا الظتيان» على أن بعض الباحكين المعاضرين ير أن قصر 
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ê‏ التَّعَارٌضٌ بَيَنَ الأَدِلَةٍ 
التعارض على الأدلة الظنية تحكّم؛ لأن التعارض إِنَّما يحدث في الظاهر 
فقط ‏ كما تقدم ‏ فيمكن أن يكون بين الأدلة القطعية» أو بين القطعية 
والظنية» ولعل الرأي الأول مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا 
يسمى ترجيحًاء وقد صرح بعض الأصوليين بأن كون أحد الدليلين قطعيًا 
من جملة المرجحات» وهذا رأي وجيه» لانطباق تعريف الترجيح عليه" . 

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون التعارض بين عامين» فللخروج 
من التعارض طرق : 

الأول : أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين» فيجمع بينهما 
بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخرء والجمع أولى من 
الترجيح باتفاق أهل الأصول؛ لأن فيه العمل بكلا الدليلين. 

ومثاله: قوله بل : «إذا دبغ الاهاب فقد طهر" وفي لفظ: «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر». وقوله : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
إن وهو حديث عبد الله بن عكيمء فهذا معارض فى الظاهر 
و 

فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ» وبعد الدبغ يقال له: 
شن وقربة» فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ» فإذا دبغ لم 
يسم إهابّاء فلا يدخل تحت النهي» وهذا جمع حسن”“» وفي المسألة 
اواك أخرى. 


.(۳°/( «التعارض والترجيح» للبرزنجي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (755)؛ وأبو داود )٤۱۲۳(‏ واللفظ الثاني عند الترمذي (۷۲۸١)؛‏ 
والنسائی (۱۷۳/۷)؛ وابن ماجه (۳۹۰۹) عن ابن عباس أيصًا. 

(۳) أخرجه أبو داود .54١71(‏ 58١5)؛‏ والترمذي (۱۷۲۹)؛ والنسائي )۱۷٣/۷(‏ وهو 
حديث صحيح . ا 

(5) «سبل السلام) أ هة). 
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التَّعَارٌضُ بَيَنَ الأَدِلَةٍ ( ۳ 

الغاتى : أن يكون أحدهما ناسحا للآخرء وهذا إذا علم التاريخ بأن 
علم السابق منهماء فيكون المتأخر ناسحا له. ويعمل به دون المتقدم. 

ومثاله: قوله تعالى: طمن طح حا فهو حي لَه 
أك 4 [البقرة: 184] فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام وتَرَجْحَ 

.- كه مي ايو ع م هد م سه عد 

الصيام. وقوله تعالى: فَمَن سد نكم الثَّهْرَ يمه [البقرة: 185] يفيد 
تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر» وقضاءً في حقهماء 
وهي متأخرة عن الأولى» فتكون ناسخة لهاء بدليل قول سلمة بن 
الأكوع نه: (لما نزلت #وعَل الت بطيفوتة وِدَيَةُ طَعَامُ سكن 4 
[البقرة: 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التى بعدها 
فنسختها)'“» وقد تقدم في باب «النسخ» القول بأن الآية محكمة. 

الثالث: فإن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يظهر مرجح 
لأحدهما على الآخر فيعمل به» وهذا هو الطريق الثالث» وهو الترجيح› 
وهو لا يكون إلا بدليل؛ لأن الترجيح بلا مرجح باطل» والترجيح هو 
تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل» وللترجيح طرق كثيرة» بعضها 
يرجع إلى الهعتة) وبعضها يرجع إلى السددد» وهي مذكورة في 
المظولاتث . 

ومثاله قوله بي : «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ)"" . 

وهذا مروي عن بسرة بنت صفوانء وأبي هريرة» وجابر وفك 
وغيرهم . 


7 ر وام بدو 


ن تصوموا خير 


.)١550( أخرجه البخاري (۲۳۷٤)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» للمؤلف ص(٠55).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (١۱۸)؛‏ والترمذي (۸۲)؛ والنسائى (١/١٠٠)؛‏ وقال الترمذي: 
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9 التّعَارَُضٌ بَيَنَ الأَوِلَةٍ 
وحديث قيس بن طلق عن أبيه وه أن النبي ٤ي‏ سئل عن الرجل 
يمس ذكره أغلبه الوضوء؟ قال لاء إنما هو بضعة منك 
فهذان حديثان متعارضان في الظاهرء الأول يوجب الوضوء من 
مس الذكرء والثاني لا يوجبه» فيرجح الأول على الثاني لما يأتي : 
١‏ - أن العمل به أحوط. 
لآ لأنه أك طا ومصمكه اک 
۳ - لأنه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم إيجاب الوضوءء والناقل 
يقدم على المبقي؛ لأن مع الناقل زيادة علم» حيث أفاد حكمًا 
شرعيًا ليس موجودًا عند المبقي على الأصل. وهذا عند الجمهور. 
والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة» ومن العلماء من قال 
بالنسخ» ومنهم من قال بالجمع”" . 
أما الحالة الثانية من أحوال التعارض: فهي أن يكون بين دليلين 
خاصين كما تقدم» وللخروج من التعارض طرق : 
الأول: الجمع كما تقدم. ومثاله: حديث جابر في صفة حجة 
النبي بي أنه بي صلى الظهر يوم النحر بمكة" وحديث ابن عمر وي 
ا ا اھا ا 


قال النووي: (ووجه الجمع بينهما أنه يه طاف للإفاضة قبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۲» 8١)؛‏ والترمذي (٥۸)؛‏ والنسائي )٠١١/١(‏ وهو حديث 


تت ع 

(0) انظر: «تحفة الأحوذي» .)5078/١(‏ 

() أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ذلك . 

)٤(‏ أخرجه مسلم .)١108(‏ وانظر لزامًا: «فتح الباري» (051/9)؛ و«تغليق التعليق) 
لابن حجر .)۱١۱/۳(‏ 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 











Black plate (155,1)‏ مم4 


التّعَارُْضٌ بين الأول 0 _ 
الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى» فصلى 
فنا اللي ج احرف ٠‏ صا جن مال لك 
الثاني : فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. ومثاله : 
قوله تعالى: تايها لين إا احلا لك رويك أله ايت يشت > 
اعات دف وه ها وا ع ا اا وذ يذ ل أن بل ا 
E‏ الجلت E UNS NAN CNT‏ 
للأولى. فحرم الله تعالى على نبيه 4 أن يتزوج على نسائه» والإباحة 
ع الآية الأول وها جا ادان" 
الطريق الثالث: ا ومقاله عدي 
ميمونة ب أن النبي ي تزوجها وهو ع > وحديث ابن عباس ا 
أن النبي يه تزوجها وهو محرم“ . 
فيرى جمع من أهل العلم ترجيح الأول لما يأتي : 
- أن ميمونة صاحبة القصة» ولا شك أن صاحب القصة أدرى 
بما جرى له في نفسه من غيره» ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب 
الواقعة المروية مقدم على خبر غيره؛ لآنه أعرف بالحال من غيره. 
- لأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع ذه أن النبي ئي تزوجها 
وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما””'. فأبو رافع َه هو رسوله 
الها طا عله هر شاشر لواف وان هاس ليس كذلك. 


)00 شرح النووي على صحيح مسلم) و( ؟: :). 

(۲) انظر: «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» لمكي ص .)۳۳٣‏ 

(۳) أخرجه مسلم (1411). 

(:) أخرجه البخاري (587554)؛ ومسلم .)١51١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (١٤۸)؛‏ وأحمد )١175  ١7*/55(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن)» 
وقد اختلف في وصله وإرسالهء فانظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ١١)؛‏ «تنقيح التحقيق) 
(۳/ ملاة). 
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GEE‏ التَعارّض بَيَنَ الآدلة 

۳ - أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكورء 
وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل» وعند الأصوليين ترجيح خبر 
الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من 
الى لما حم 

الحالة الثالثة من أحوال التعارض: أن يكون بين دليلين أحدهما 
عام والآخر خاص» فيخصص العام بالخاص . ومثاله: قوله تعالى: 
#والسارف السا ملكأ أيدِيَهُمَا# [المائدة: ؟] فهذه الآية دلت على 
وجوب القطع فى القليل والكثير. وحديث: «لا تقطع يد سارق إلا فى 
ربع دينار فصاعدً)”' يدل على تحديد نصاب القطعء فيكون الحديث 
مخصصًا لعموم الآية على مذهب الجمهورء والله أعلم. 


الحالة الرابعة: أن يكون التعارض بين دلبلية أحدهما أعم من 
الآخر من وجه» وأخص من وجه آخرء فيجمع بينهما بأن يخصص عموم 
كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل. ومثاله: قوله 


041 


تعالى: طوَلَدِينَ يوون منكم ويرو وبا يصن بهن َة فهر 

وعدا 4 [البقرة: 4*؟] فهذه الآية عامة في الحامل وغيرهاء خاصة 

بالمتوفى عنها. وقوله تعالى : ووت الْتَمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَ حمَلَهْن4 

[الطلاق: ]٤‏ خاصة بالحامل» عامة في المتوفى عنها وغيرهاء فيُخَصَصٌ 

عموم الأولى بالثانية» فتخرج الحامل من عموم الأولى» وتكون عدتها 
05 


وضع الحمل» سواء كانت متوفى عنها آم غيرها ". 
وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية وي أنها 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (751//0) . 


(؟) أخرجه البخاري (5501)؛ ومسلم )١1854(‏ واللفظ له» عن عائشة ويا . 
(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۰/۳٣۳)؛‏ «أضواء البيان» .)۲۸٠/١(‏ 
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التعَارّضٌ بَيَنَ الأول (e‏ 
وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأفتاها النبي كيه أن تتزوج' أ فدل ذلك 
على أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة. 

فإن لم يدل على التخصيص دليل عمل بالراجح منهما؛ كقوله كله : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وقوله: (لا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الفمس ٠‏ #الآول خاض في :تحية المسجدء عام اف الوقت..والثانى 
خاص في الوقت» عام في الصلاة» فيشمل تحية المسجد وغيرهاء 
والراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية المسجد في 
الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها؛ لأن تخصيص عموم الثاني قد 
تعض يكير قشلا المسعد؟ كقفاء المشروفة» وإفافة الحوافة» قشف 
عمومه“» والله أعلم. 


د د د 
7 1 1 


.)۱٤۸٤( أخرجه البخاري (۳۷۷۰)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (577)؛ ومسلم (۸۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري (١05)؛‏ ومسلم (۸۲۷). 

(6) «الأصول من علم الأصول» ص(07)؛ «أحكام حضور المساجد» للمؤلف ص(5١٠).‏ 
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الاجَمَاء 
مه ١‏ وه 





00 يماع فهو اتّمَاقٌ تُلَمَاءِ اَهَل القصّر عَلَى حُكم الحادكة. 

تَعَنِيَ يَالعُلَمَاءِ: + الفقهاء: وَنْعَنِيَ بِالحَادِتَة: الحَادَِةَ الشّرَعِيّة. وَإِجَمَاعٌ 
َه الأ حح ُن يرق لوه ها (لا تَجِتَمِعٌ أُمْيِحَ على ضَلا ئِْ) 
والشرَعٌ ورد بعصمة هذه م الأمّة). 

هذا هو الغالت من الآدلة لعن عليها» وهو الإجماع بعد 

واصطلاحًا : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

وقوله: (اتَمَاقَ): هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف 
واحدًا إذا كان يعتد بهء فلا ينعقد الإجماع. 

قوله: (عَلَمَاءِ أَمَلِ العَصَرِ) فسره بأن المراد بهم الفقهاءء وهم 
المجتهدون» وهذا القيد يخرج المقلدين والعوام» فلا عبرة بهم في 

وقوله: (عَلَى کم الحَادِثَةِ) الجار والمجرور متعلق بقوله: 
(اتفاق) والمراد بها هنا الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر الفقهاء» وهذا 
القيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي كاللغوي» فلا مدخل له في 
الإجماع؛ لآن الغرض البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية. 


وبقفى قيدان : 
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ا و 

د (CD‏ 
الأول: علماء العصر من هذه الأمة: لإخراج اتفاق علماء الشرائع 

السابقة فلا يعتبر كما ذكره المصنف. ولعله تركه لوضوحه» أو اكتفاء 

بذكره مسقلا 


الثاني : بعد النبي كةِ: لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي كك 
فلا يكون إجماعًا من حيث كونه دليلا؛ لأن الدليل حصل بسنة النبي كلا 
من قول أو فعل أو تقريرء وإذا قال الصحابي: (كتا نفعل» أو كانوا 
يفعلون كذا على عهد النبي 3) كان ذلك من المرفوع حكمّاء وليس 

قوله: (وَإِجَمَاعٌ هَذِه الأَمَّةِ حَُجَةٌ دُوَنَ عَيَرِهَا) أي: والإجماع 
حجة شرعية» يجب العمل به على كل مسلم. والمراد الإجماع القولي 
الصريح. وقوله: (دون غيرها) أي: غير هذه الأمة من الأمم السابقة» 
فليس إجماعهم حجة علينا يجب اتباعهاء ومن الأدلة على أن الإجماع 


53 


حجه . 
9 5 مر د س ا ےو 5 0 2 7 
١‏ - قوله تعالى: #وس د في ارمول هن كد ما ين داف 
و ر مرو ر 4 5 0 3> خی سے رح مس 2 ع aS‏ 
ويتيع عير سيل اومن وَل مَا ول وصلو جهتم وسات مَصِيًا 409 
[النساء: ١6‏ ]: 


ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالعذاب» فوجب اتباع سبيلهم . وما ذاك إلا لأنه 0 


؟ ‏ قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جعلتگم أَمَّهُ وَسَطَا إِنَكُووا شهدا عل 
الاس . . .* [البقرة: ]٠٤١‏ والوسط: العدل الخيار» ومقتضى ذلك أنهم 


.) ١198_1١95 «الفتاوى)» (۱۷۸/۱۹ ۔ ولاك‎ )١( 
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- وا 

۳ - قوله کل : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»'. 

ووجه الدلالة: أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة» والخطأ 
ضلالة» فلا يجوز الإجماع عليه» فيكون ما أجمعوا عليه حمًّا فوجب 
اتباعه . 

قوله: (والشَرَعٌ وَرَدَ بِعِصّمَةِ هَذْدِ الام هذه اة عستا ا لبان 
عصمة هذه الأمة عن الاجتماع على الخطأً. لهذا الحديث. والمراد 
بالشرع: ما شرعه الله تعالى مما جاء به النبي كله . 

والعصمة معناها: الحفظ والمنع. والمراد بهذه الأمة: من ينعقد 
بهم الإجماعء كما تقدم. 

ولا يغني عن هذه الجملة ما تقدم من إثبات حجية اتفاقهم؛ لأنه لا 
يلزم من الحجية إثبات العصمة» فإن قول المجتهد الواحد حجة على 
مقلديه مع عدم عصمته. 


د اد د 
1 1 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5757)؛ والترمذي )١١51(‏ واللفظ لهء وهو مروي من طرق 
عديدة» وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة وإ ولا تخلو من مقال» ولكن يقوي 
بعضها بعضًاء وله شواهد تؤيد معناه. ش 

اتظر: «المعتبرا للزركشي صن(00)+ و«السحة» لابن أبي عاص (١/4)41؛‏ 
و«التلخيص الحبير» .)١57/(‏ وقد ذكر الشاطبى فى «الموافقات» )١/١(‏ فائدة مهمة 
فى ياف الانشدلال» رهي أن الآدلة الطنية با جتماعها تقوع و#تشافر على مع واعين 
حتى تفيد فيه القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي» فإن للاجتماع من القوة ما ليس 
للافتراق» ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته هو مجموع الأدلة» بل أكثر أدلة 
الشرع من هذا المساق. 
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مذ مسار بوم 8 


مِنْ مَسَائْلٍ الإِجْمَاع 





0 حَجَة على القصَرالنَانِي وقي اي عضر کان 
EREY‏ ض القضّر عَلَى الصَّحِيَح »قن قَلَنَا: اتَقِرَاضَ 
القصّر ت شَرَط د يُعَتَبَرٌ قول مَنَ وَلِدَ في حَيَاتِهِمَ وَتَمَفَّهَ وَصَارَ مِنّ أَمَلٍ 
الاجَيَهَادِ وَلَهُمَ نو يَرَجِكُوَا عَنّ َلك وَالِاِجَمَاعٌ يَصِحُ بِقَوَلِهِمْ وَبفِعَلِهم 
وَيِقَوَلٍ البَعَض وَيِفِعَلٍ البَقض, وَانْتِشَارٍ ذَلِكَ وَسُكُوَتٍِ البَاقِيّنَ عَنّهُ). 

ذكر المضصف بعض مسائل الإجماع» ومنها : 

قوله: (وَالا جَمَاعَ حُجَةٌ على العَصّرٍ التَّانِي. مااع إن الإجماع 
جو يجيه ل عليه على آمل لحر العا ,اا تر أل 
الاجتهاد؛ فإذا أجمع الصحابة وي على حكم شرعي فليس للتابعين أن 
يخالفوا هذا الإجماع» بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر 
من العصور؛ لآن الإجماع يمنع من حدوث خلاف. 

وقوله: (وَفِي أي مَصَرٍ كَانَ) أي: وفي أيّ عصر وجد الإجماع 
من عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان"" . 


)١(‏ اعلم أن الإجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. لا أحد ينكر 
ثبوته؛ كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنى. وأما الإجماع الظني وهو ما 
يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا مختلف في ثبوته» والأظهر أنه ممكن في عصر 
الصحابة» وفي غيره متعذرًا غالبّاء وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد قال: (ولا 
يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة» أما بعدهم فقد تعذر 
غالبًا). «مجموع الفتاوى» )351/١1(‏ وقال: (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) «العقيدة الواسطية». 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 








Black plate (162,1)‏ مم4 


7 ا اة 
11۲ ا 1 ا 


قوله: (وَلَا كشقوطٌ اكقدات ضّ العَصَرٍ عَلَى الصَّحِيَح) 3 لا 
يشترط انقراض عصر المجمعين» ومعناه: أن يموت آهل الإجماع» : 
يبدأ الاحتجاج بإاجماعهم» وهذه المسألة فيها قولان: 

الأول أنه لا يشترط اتقرافن العصرء وهذا مذهب الجمهور» 
فينعقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء» فلا تجوز 
مخالفته؛ لأن أدلة حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر؛ ولآن 
الإجماع هو الاتفاق» وقد حصل فما الذي يمنع من قبوله؟ ولأن التابعين 
قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم» ولو كان ذلك شرطا 
لم يحتجوا به. 

الثاني: أنه يشترط انقراض العصرء وهو قول بعض الشافعية» 
ورواية عن الإمام أحمد» ووجه اشتراطه: احتمال رجوع بعض 
المجتهدين عن رأيه» فيؤول ذلك إلى الخلاف. 

والقول الأول هو الصحيح» كما ذكر المصنف؛ لقوة أدلته» ولأن 
القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لأنه لا يكاد 


عصر ينقرض حتى يحدث من ولاه عن يننا ويبلغ درجة الاجتهاد» وله 
أن يخالف؛ لأن الإجماع لم ينعقد» وهذا يؤدي إلى إبطال انعقاد 


الإجماع» وما أدى إلى ذلك فهو باطل. قال القرافي: (وانقراض العصر 
ليس شرطًاء خلافًا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد الولادة كل يوم» 
فيتعذر الإجماع)”"' . 


قوله: فَإِنَ قَنَنَا: انَقَرَات ض العَصّرٍ شَرَطٌ. . إلخ) بين بذلك ثمرة 
الخلاف» والمعنى. إن قلنا: انقراض العصر بموت أهله (شرط) أي : 


() «التنقیح» ص(۳۰). 
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عار = 
في حجية الإجماع. وهذا القول مقابل للقول الصحيح. (يُعْتَبَر) بالرفع» 


والمعنى : يعتبر قول من ولد في عصر المجمعين» وبلغ رتبة الاجتهاد في 
حياتهم أو في حياة بعضهمء فله أن يخالف. ولا يعد مخالفا للإجماع؛ 
لأنه لم ينعقد. 

فونه (وتشكاد يَرَحِعُوَا عَنّ ذَلِكَ) هذه ثمرة أخرى؛ أي: 
وللمجمعين أو بعضهم - على القول بالاشتراط ‏ أن يرجعوا عن الحكم 
الذي أجمعوا عليه. ولا يعد ذلك نقضًا للإجماع؛ لأن لم يستقر؛ لأن 
عصر المجمعين لم ينقرض . 

قوله: (وَالِا جَمَاعٌ يَصِحٌ بِقَوَلِهِمَ وَبِفِعَلِهم) أي: إن الإجماع ينعقد 
ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم؛ أي: بكل منهماء ولهذا أعاد الباءء 
فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز. وكذلك إذا فعلوا شيئًا 
فيدل فعلهم على الجواز؛ لعصمتهم عن الباطل» كما تقدم. 

والإجماع لا بد له من مستند: إما من الكتاب أو السنة. سواء 
علمناه أو جهلناه؛ لأن القول في الدين بلا مستند لا يجوز . 

والإجماع القولي واضح وقوعه. أما الإجماع الفعلي فقد ذكر 
بعض الأصوليين أنه لا يكاد يتحقق؛ لأن الأمة متى فعلت شيئّاء فلا بد 
من متكلم بحكم ذلك الشيء» وقد ذكروا بعض الأمثلة للإجماع الفعلي» 
وفيها نظر . 

قوله: (وَبِقَوَلٍ البَعَضٍ وَبِفِعَلٍ البَعَض, وانَتِشَارٍ ذَّئِكَ وَسُكُوَتِ 
البَاقِيّنَ َنَهُ) هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي» وهو أن يقول بعض 
المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم» مع 


.)١960 21١95/١9( انظر: «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) انظر: «قرة العين» للحطّاب ص(55).‎ 
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نه ا الك 
قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار. وهذا فيه خلاف» فأكثر الشافعية 
والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا 
والموافقة» إذا مضت مدة كافية للنظر فى ذلك القول بعد سماعهء وكان 
قادرًا على إظهار رأيه» وهذا ظاهر كلام المصنف. 
المخالفة» وليس إجماعًا؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه. وقيل: 
ف 

وأظهر الأقوال في هذه المسألة: التفصيل. وهو أنه إن علم من 
قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدّاء وإن علم أنه 
ساخط فليس بإجماع قولا واحدّاء وإن لم يعلم رضا ولا سخط فالأظهر 
أنه إجماع سكوتي طني ؟ لآن غالب هذا النوع مبني على الح 
والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين ‏ مثلّا ‏ فإذا لم يجد خلافًا من أهل 
زمانهم أجرى ذلك على أنه إجماع”". وهو في حقيقته رأي لجماعة من 
الفقهاء» وقد يظهر مخالف لم يطلع عليه مدعي الإجماع» فيكون ظيًا لا 
قطعيّاء والله أعلم. 

وقول المصنف: (وانيشار ذَلِك) مفهومه أنه إذا لم ينتشر في 
والله أعلم . 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع» هل يصح أن 
)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» ص(٤۸)؛‏ «تيسير الوصول» ص(١أ*٠).‏ 


(0) انظر: «مذكرة الشنقيطى» ص(58١).‏ 


(۳) انظر: «تيسير أصول الفقه)ا ص(56١55-1١).‏ 
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EY‏ ۷ک 
لفت 89 - 
يكون عن اجتهاد وقياس أو لا؟ إذ لا بُذَّ للإجماع من دليل يستند إليه؛ 
لأن القول بغير حجة اتباع للهوى» واتباع الهوى باطل» وهو يقتضي 
إثبات الشرع بعد النبئ بيا . 

والأظهر في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية من أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي» لكن 
قد يكون هذا الس غاب عن يعفن المجمعين» فاستدل عليه برأئ أي 
قياس» ولا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة“. والله تعالى 
آمك 


واد اد د 
1 1 1 


() انظر: «منهاج السنة» (755/8)؛ المجموع الفتاوى») .)١960-1١95/1١9(‏ 
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a‏ ےل 
00550 قول الصَحابِيّ 





(وقَوَلٌ الوَاحِدٍ مِنَّ الصَّحَابَةٍ لَيَسَ بح عَلَى القّوَلٍ الجَدِيَدِ؛ 
وَفِي القَدِيّم حُجَةٌ). 1 1 

قول الصا يعن الد المختلف في حجيتها . 

والمراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النبي 4 من قول أو فعل 
أو تقرير في آمر من أمور الذين. 

وذكر الواحد ليس قيدَاء فلا مفهوم لهء لأن الخلاف في الواحد 
والاثنين والثلاثة» والقصد أن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه. 

والصحابي: من صحب النبي حي ولو ساعة»ء أو لقيه مؤمنًا به 
رات على لك ۰ 

وقول الصحابي إن ثبت له حكم الرفع کر أمرنا: أى تهيفا أى من 
السنة كذا فهو مرفوع حكمّاء وهو حجة كما هو مقرر في علم الحديث» 
وإن لم يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي في 
مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن الصحابة وق 
اختلفوا في كثير من المسائل» ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما 
تأتى منهم هذا الخلاف» كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا 
مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب 
الرسالة كَِكِِ. كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة عراعة أو كان 
هما لا يعرف له مخالف كما ف توريث الجدات السدمن. ومن العلماء 
من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ غن الاآسرائيلياث» وإئما الخالاف 
في قول الصحابي العاري عن كل ما سبق. ففيه قولان: 
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كول الشعايخ 050 - 
القول الأول: أنه حجة. وهو مذهب الإمام مالك» وأبي حنيفة» 

والشافعي في القديمء ورواية عن الإمام أحمدء رجحها ابن القيم» وذكر 

أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابي» ويعتبره بعد السنة الصحيحة'"' . 


مه 


ومن أدلة هؤلاء قوله تعالى: تم خَيْرَ اَمَو أرجت لئاس تامو 
پالمعروفي نهو عن لْسكر 4 لآل عمران: ]٠١‏ قالوا: هو خطاب مع 
الصحابة وؤ بأن ما يأمرون به معروف» والمعروف يجب قبوله. 

ومن الأدلة أن الله تعالى مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيء» سواء من حيث 
الرجوع إلى الكتاب والسنة» أو اجتهادهم» أو الاقتداء بهم؛ لأن الاتباع 
پت اوغا و اا قال ا ا رو ين 


A=‏ إل 


5 
ا و 


لْمينَ رالأصار ولي اتَبَعوهُم بحسن رض اله عنم ورضوا عه 
[التوبة: ]٠٠١‏ ولأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره 
لمشاهدته الوحي» وقربه من الرسول بيه كيف والظاهر من حاله أنه لا 
يقول ما قال إلا سماعًا من رسول الله يل لا سيما فيما يخالف القياس. 

القول الثاني: أنه ليس بحجة. وهو قول الشافعي في الجديد“ 
ورواية عن الإمام أحمدء واختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب 
والمصنف» وذلك لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا 
قول رسول الله 5 . والصحابي من أهل الاجتهادء والمجتهد غير 
معصوم» فيجوز عليه الخطأ والسهو. 


.)١١١/54( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) لقد نفى ابن القيم نسبة هذا القول للشافعي كما في (إعلام الموقعين» )١١١/5(‏ 
وللزركشي ‏ من بعده ‏ كلام مفاده أن الشافعي في مذهبه الجديد يرى أن قول 
الصحابة حجة. فيكون له قولان في الجديد» وأحدهما موافق للقديم. فانظر: «البحر 
المحيط) (97/5) «أثر الآدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ص(۷٤").‏ 
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ak‏ ےا 
0540 قول الصحَابيّ 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه يجوز الأخذ بقول الصحابي حيث لا 
نص من كتاب أو سنة ولا إجماع؛ لاحتمال أن يكون سمع ذلك القول 
من النبي ب ولكونه أعلم بالله وكتابه ورسوله من التابعين فمن بعدهم» 
فالحصال الضوات ف اجدهاد» كليو جلا لأت شاهد التتزيل + وو على 
حكمة التشريع. وأسيات النزول. ولازم النبي ئة قال ابن القيم: (لم 
يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى 
الصحابة وأقوالهم. ولا ينكره منكر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة 
ا 

ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان: 

| - ألا يخالف نصًا. فإن خالف نصًا أخذ بالنص. ومثاله قول 
عمر ول : (إن الجنب لا يتيمم)» مع أنه ورد في تيمم الجنب حديث 

CT) dur 
. عمار ظه‎ 

؟ - آلا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول صحابي آخر 
أخذ بالراجح منهماء ومثاله: صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال غيم ونحوه» فقد روي صيامه عن جماعة من الصحابة منهم 
اتن عمر رضي الله عن الجميع› وروي طخ ارين عدم صيامه» وهو 
الراجح لحديث ابن عمر ويا: «فإن عَم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين» فاجتهاد ابن عمر وا وتفسيره (فاقدروا له) بمعنى: ضيقواء لا 
يُعَارَض به ما ثبت من قول الرسول بي وهو إكمال شعبان. 
)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» (٤/١١٠)؛‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية») (١087/5)؛‏ «مذكرة 


الشنقيطي» ص(١٠٠)؛‏ حجية الصحابي في مجلة (أضواء الشريعة) العدد الثامن 
ص(07750) . 


() انظر: «إعلام الموقعين» .)59/١(‏ وانظر: «طرح التثريب» .)1١7/١(‏ 
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اجج © 
معصوم كغيره» نقول: هذا صحيح» ولكن انتفاء العصمة لا ينفي إلا 
الحجية القطعية» ونحن لا نقول بقطعية حجية قول الصحابي» وإنما هو 
TE‏ 

ومن أمثلة قول الصحابي: قول علي وليه : (حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟)"" . 

ومن أمثلة الفعل قول البخاري: (وأَمَ ابنُ عباس وهو ی 


والله أعلم . 


د د د 
1 1 1 


(0) انظر: «فتح الباري» .)570/1١(‏ 
(۳) انظر: «افتح الباري» (67/1). 
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الأخبَارٌ 





إلى قِسَمَيَّن: آحَادٍ ومُتَوَاتِر كَالِمُتَوَاتِرٌ مَا يُوَحِبٌ العِلّم وَهَوَ أن يروي 
جَمَاعَةٌ لا يَمَعٌ التّوَاطُّؤٌ على الكَدِبٍ مِنّ مِتَلِهِمَ إلى أن يَنْتَهِيَ إلى 
المُخَبر عَنَهُ وَيَكُوَنُ في الأَصَلٍ عَنّ مُشَاهَدَة أو سَمَام لا تمن اجَيِهَادِ). 

اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في 
أصول الفقهء وذلك لأن الكتاب والسنة هما مدار البحث في علم 
الأصول» ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت ثبوتا 
قطعًا بالق المتوائر لا وم ضار الست ما على التنظر.فن 
دلالة النص على الحكم. 

أما السنة فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين: 
| - نظر في ثبوتها . 
۲ - ونظر في دلالة النص على الحكم. 

لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث علوم الحديث. 


۶ و 7ا اچ جرم دا رو “رمو و < رييوج. وى ده رچ فير 
(واما الاخبار: فالخيّر ما يدخله الصدق وَالكذب» والخبّر يَنْقَسِم 


ON زوأنا كفت تاتقي نا جة كدة انكدن‎ a 
الأخماز بفتح الهمزة: جمع خبرء وهو: ما يدخله الصدق والكذب؛ ا‎ 
يحتمل الصدق والكذب. لكن أورد على هذا التعريف أن من الأخبار ما‎ 
لا يدخله الكذب» ومنها ما لا يدخله الصدق» فإذا زيد على التعريف‎ 
كلمة (لذاته) زال هذا الإيراد» إذ يخرج بهذا القيد الخبر الذي لا يحتمل‎ 
الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به» فالأول كخبر مدعي‎ 
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الأَحَبَارٌ ۱۷۱ 


الرسالة بعد الرسول 4 والثاني كخبر الله تعالى وخبر رسوله 4 الثابت 
عنه» فإذا قال إنسان: قدم أخوك» فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب 
لذات الخبرء فإن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالفه فهو كذب. وذلك 
إما على السواء إن كان القائل مجهول الحال» أو مع رجحان الصدق إن 
گان المخر غدلا» أو الكذب إن كان كاسفا: 

قوله: (والْحَبَرٌ يَتَْمَسِمٌ إِلَى قِسَمَيَنِ: آحَادٍ ومُتَوَاتِرِ) لما عرف 
الخبر ذكر أقسامه. 1 

فالخبر باعتبار وصوله إلينا قسمان: 


ت 


١‏ _ احاد. 


ت شو ار : 

قوله: (قَالمُدَوَاتِرٌ مَا يُوَحِبٌ العِلّم وَهَوَ أن يروي جَمَاعَةٌ... إلخ) 
ذكر تعر المقوائر وات ها يفيدة» بويذا الصف بالمتواتي»: اطول 
الكلام على الآحاد» ولاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى التواتر. 

فالمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء؛ أي: جاء بعضه في إثر 
بعض» ومنه تواتر المطر؛ أي: تتابع نزوله. قال الجوهري: (والمواترة: 
المتابعة: ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وفحت بيتهما فترة» واا 
فين ا وا 0 

واصطلاحًا: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من 
مثلهم» إلى أن ينتهي إلى المَخير عنه. 

هذا تعريف المصنف» وهو تعريف يحتاج إلى تقدير؛ لأن المتواتر 
ليس هو رواية الجماعة» بل ما يرويه جماعة» والرواية نفسها ھی 


للك «الصحاح» (ATID)‏ 
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الاخبار 


67 
العواكية قر حال المح اتر أن يروه جفاعة» ولو قال: اما روآه 
جماعة) لكان أحسن. 

ومن هذا التعريف وما بعده يتبين أن شروط الخبر المتواتر أربعة: 

١‏ - أن يرويه عددء وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (أن يروي 
جماعة) وقد اختلف العلماء في العدد المطلوب على أقوال كثيرة» كلها 
ضعيفة لتكافئها في الدعوى؛ ولأن أدلتها لا تعلق لشيء منها بالأخبارء 
والصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه إلى الأكثرين 
من أن التواتر ليس لعدد محصور» بل قد يحصل بكثرة المخبرين» وهذا 
هو التواتر العام» وقد يحصل بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم» وقد يحصل 
بقرائن تحتف بالخبر يحصل بمجموعها العلم» وقد يحصل بتلقي الآمة له 
بالقبول» والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد يحصل إذا أجمع أهل 
اليك على .صحعة وتر ذلك وعذا هو الات الفا 3 

١‏ - أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وأشار إليه بقوله: 
(لا يَمَعٌّ التَّوَاطُوٌ عَلَى الكَدِبٍ مِنّ مِتَلِهِم) أي: إن هذا العدد يمنع من 
الاتفاق على الكذب من مثل أولئك المخبرين عادة. 

۳ - أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن ينتهي 
إلى المخبر عنه. وأشار إليه بقوله: (إِلَى أن ينهي إلى المُخْبر عَنَهُ) وهو 
الشخص الذي ورد عنه الخبر”'*» والمعنى: إن كان الإخبار عن طريق 
الواسطة» وجب أن تكون الواسطة كذلك» إلى أن ينتهي الخبر إلى من 
أخبر عنه. والجار والمجرور (من مثلهم) متعلق ب(لا يقعٌ) أي: لا يقع من 
مثلهم» والمراد بالمثلية: امتناع وقوع التواطؤ على الكذب. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۲٥۹۸/۲۰( )٤۸ 215/١8(‏ 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات») ص(59)؛ «اليواقيت والدرر» ص(”7؟١‏ - .)١55‏ 
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9 


> - أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة لفعله» أو سماع لقوله» 
كقولينة (سمعنا أو وأينا) ١‏ عن اجعياد؛" لآن الأجنياد يمكن فيه 
الغلط» بخلاف المشاهدةء فإن من أخبر عن وجود حادثة إخبارًا عن 
مشاهدة لم يجز عليه الغلطء وأشار إليه بقوله: (وَيَكُوَنُ في الأصَلٍ عَنَّ 
مُشَاهَدَةِ أو سَمَاع لا عَن اتِهَادِ)ء والمراد بالأصل: أول مراتب 
المتواتر» وهو طبقته الأولى» بحيث يسندون ذلك الخبر إلى الحسٌ». وهو 
المشاهدة أو السماع . 

قوله: (فَالمُتَوَاتِرٌ مَا يُوَجِبٌ العِلّم) أي: إن المتواتر يفيد العلمء 
وهل هو العلم الضروري أو النظري؟ قولان: أرجحهما أن المتواتر يفيد 
العلم الضروري؛ أي: اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به 


4 


تدا ازا ك جد الأعبة الأربعة» ووجوة فكة ومقق عمقل د 
بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التخلص من العلم بذلك لم يستطع» وقد 
نسب الشوكاني هذا القول إلى الجمهورء وقال: (إنه الحق)""'. 

وكما يفيد المتواتر العلم يفيد العمل بما دل عليه» بتصديقه إن كان 
خبرّاء وتطبيقه إن كان طلبًا. ومثال المتواتر: عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله ية : «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”" . 

قال المنذري: (وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من 
الصحابة و في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهماء حتى بلغ مبلغ 
التواتر» والله أعلم)”" . 


)١(‏ «إرشاد الفحول» ص(55). 
(۳) «الترغيب والترهيب» .)١١١/١(‏ وانظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني . 
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الآحاد 


1١75 





(وَالآحَادٌ: هُوَ الَّذِيَ يُوَحِبٌ العَمَلَ ولا يُوَحِبٌ العِلّم. وَيَنْفَسِمٌ إِلَى 
قِسَمَيَن: مُرَسَلٍ وَمُسَنَّدٍ ب قَالمُسَئَدُ ما اَصَلَ إِسَنَادُهُ وَالمَُسَلُ ما َم 
يَتَصِلْ اساد قَإِنَ كَانَ مِنَ مَرَاسِيَلٍ َير الصُحَابَة هَلَيّسِ بِحُجَّقٍ إل 


مَرَاسِيَلَ سَِيَدِ بّن المُسَيّب» فَإِنّها نَت فَوٌحِدَتَ مَسَانِيّد). 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله إليناء وهو 
الاحاد. 

والآحاد لغة: جمع أحد كأجل وآجال بمعنى واحد. وهمزته مبدلة 
من واو» فأصله خا ودين الا ساد ما يرويه الواحد. 

واصطلاحًا: ما لم يتواتر 

أي: لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر» سواء كان المخبر به واحدًا 
اوا أو أربعة أو خمشة آى غير ذلك من الأعداد التي ل١‏ : 2 تخر يان 
الخبر دخل في حد التواتر 

قوله: (يُوَجِبٌ العَمَلَ) أي: يجب العمل بما تضمنه خبر الآحاد 
رسول 07 ل 
حديث ا قال: 59 الام e‏ الصبح 5 ا 
آتء فقال: إن النبى ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
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كح 69 


الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة"'' . 

فهذا دليل ظاهر على العمل بخبر الواحدء فإن الصحابة ون 
تحولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحد» فصدقوا خبره» 
وعملوا به. 

ومن الأدلة أن النبي بيه كان يبعث الآحاد إلى النواحي والقبائل 
لتبليغ الأحكام الشرعية» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم 
فائدة. 

ومن الأدلة أن الصحابة وي قد أجمعوا على قبول خبر الواحد 
والعمل به في وقائع لا يمكن حصرهاء فقد رجعوا إلى الغسل من الوطء 
من غير إنزال إلى قول عائشة وا . وفي توريث الجدة إلى قول المغيرة بن 
شعلةء. ومحمد بن مبلمة». وغزر ذلك كد *. 

يقول النووي: (وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج 
العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد. وقد قرر العلماء في كتب الفقه 
والأصول ذلك بدلائله» وأبلغوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات من أهل 
الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب العمل به» 
والله أعلم)"" . 

وقال أيضًا: (فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد 
الثقة حجة من حجج الشرع» يلزم العمل بهاء ويفيد الظن» ولا يفيد 
العلم» وأن وجوب العلم به عرفناه بالشرع لا بالعقل. .)”4 . 
)١(‏ تقدم تخريجه في آخر باب «النسخ» ص(59١).‏ 


(۲) انظر: «روضة الناظر مع شرحها» .)518/١(‏ 


ع شرح النووي على صحيح مسلم) (۷۷/۱). 
(6) المصدر السابق .)555/١(‏ 
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0075 الآحاكد 

واعلم أن التفريق بين العقائد والأحكام في الاستدلال بأحاديث 
الأحاة قول قريب مهدك» لأ وليل عليه مخ كاب ولا سحت بل هو 
مالف لما عليه طلف الآمةة: فإن الآذلة الى سعدل بها هی وجرت 
الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام العا ا خا وسرت ۷ ع 
بها في العقائد؛ لعمومهاء ومن ادعى تخصيصها بالأحكام فعليه الدليل'"' . 

قوله: (وَلَا يوَحِبٌ العِلّمَ) هذا قول الجمهورء وهو أن الآحاد لا 
تفيد العلم» بل تفيد الظن» وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنهء 
ويختلف هذا باختلاف رتبتهاء فالصحيح لذاته ليس كالحسن لغيره. 
وهكذا. 

وذلك بأنه لو أفاد خبرٌ كل واحدٍ العلم لصدقنا كل خبر نسمعهء 
ونحن لا نصدق كل خبر نسمعه» فدل على أنه لا يفيد العلم؛ ولأآن 
أعدل رواة الآحاد يجوز في حقه الكذب والغلط» فالقطع بصدقه مع 
تجويز الكذب والغلط عليه لا معتى له. 

وهناك قول آخرء وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلم» وهو مذهب 
الظاهرية» وقد نصره ابن حزم » وهو قول جماعة من أهل الحديث»› 
ولهم أدلة ذكرها ابن القيم في كتابه: (الصواعق المرسلة على الجهمية 
ال ا 


والمختار أن خبر الآحاد يفيد الظن» وربما أفاد العلم بالقرائن» 


)١(‏ انظر: «أصل الاعتقاد؛ ص(۷٥)؛‏ رسالة «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) 
للألباني . 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» .)٠١۷/١(‏ 

() هذه الأدلة لم أجدها فيما عندي من القدر المطبوع من كتاب «الصواعق» وهي 
موجودة فى «المختصر) لابن الموصلى ص(۷۷٤).‏ وانظر: «أصل الاعتقاد» 


:)٤۲( صر‎ 
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الآحاد 
/ا/ا١‏ )ا أ 


مثل أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقًا له وعملًا به» أو يكون مرويًا في 
الصحيحين» ونحو ذلك والله أعلم . 

قوله: (وَيَتَمَسِمٌ إلى مُرَسَلٍ وَمُسَنَدِ) أي: إن أخبار الآحاد تنقسم 
إلى مرسل ومستد» هذا ياعفال اتصال الست وانقطاعه. فالمسند لغة؛: 
اسم مفعول من الإسنادء وهو ضم جسم إلى آخرء ثم استعمل في 
المعاني» يقال: أسند الخبر إلى فلان: إذا نسبه إليه. 

قوله: (فَالِمُسَئَدُ ما اتَصَلَ إِسَنَادُةُ) هذا تعريف المسند اصطلاحًا : 
وهو ما اتصل إسناده» والمراد بالاتصال أن يروي شخص عن شخص 
إلى المخبر عنه. 

ومثاله: قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة وليه أن رسول الله ية قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة)”"' . 

وتعريف المصنف للمسند فيه عموم؛ لأنه يشمل كل ما اتصل 
إسناده من راويه إلى منتهاهء بأن ذكر في السند رواته كلهم» فيدخل فيه 
الموقوف: ]ذا جاع سنك مسا 

وأكثر ما يستعمل المسند في المرفوع إلى النبي 5ي دون الموقوف› 
وهو ما جاء عن الصحابة ووي . 

قوله: (وَالمُرَسَلٌ ما لَمَ يَتَصِلَ إِسَنَادُةُ) . 

المرسل لغة: اسم مفعول مشتق من الإرسال: وهو الإطلاق» 
فكأن المُرسِل أطلق الإسناد» ولم يقيده بجميع رواته. 


)0 أخر جه البخاري (500)؛ ومسلم (۷). 
() انظر: «شرح النخبة» للحافظ ابن حجر ص(08). 
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007 الآحَاد 

وأما في الاصطلاح: فذكره بقوله: (ما لم يتصل إسناده) وهذا عند 
الأصولين» 

ومعناه: أن يسقط بعض الرواة» سواء كان الساقط واحدًا أو كثرء 
من أي موضع في السندء ففيه رواية الراوي عمن لم يسمع منه» وعليه 
فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع» فيدخل فيه 
المنقطع والمعضل» كما يدخل فيه مرسل الصحابي . 

قال ابن الأثير: (المرسل من الحديث هو أن يروي الرجل حديثًا 
عمن لم يعاصره)"'. 


والمنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . والمعضل 
هو الذي سقط منه اثنان. 


وأما"المرسل عند المحدثيع فيو ما رقعة الاب إلى الى ةق 
وذلك بان سقط مه الفحاي ٠‏ .ومن أمعلته ما أخرجه أبو كاوه بسند غو 


سعيد بن المسيب أن رسول الله بيه نهى عن بيع اللحم بالحيوان”". 


فسعيد بن المسيب تابعي كبير» روى هذا الحديث عن النبي كك 
دون أن يذكر الواسطة يه وبين الرسول كه وهو الصحاى. 


قوله: (فَإِنَ كَانَ مِنّ مَرَاسِيَلٍ غَيَرٍ الصَّحَابَةٍ فلَيَسٍ بِحَجَّةِ) هذا 
بيان حكم الاحتجاج بالمرسل. وقد ذكر المصنف حكم مرسل غير 
الصحابي» وسكت عن مرسل الصحابي» وذلك لأنه حجة عند جماهير 
أهل العلم» قال الحافظ: (وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث)"" . 


.)١55( (؟) «المراسيل» لأبي داود رقم‎ .)١١5/1١( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)١۲/١( وانظر: «المجموع»‎ .)٥٤۸/۲( «النكت على ابن الصلاح»‎ )۳( 
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الآحاد 0 - 


صحابي مثله» والجهالة بالصحابة لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول. 


ولهذا لم يعد ابن الصلاح مرسل الصحابي من الحديث المرسل؛ 
لأنه في حكم الموصول المسندء فقال: (لم تَعْدَّ في أنواع المرسل ونحوه 
ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس 
وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ميه ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك 
في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة 
بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول» والله أعلم)""' . 


ومرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي كَل أو 
فعله ولم يسمعه أو يشاهده؛ لأنه لم يدرك زمانه إما لصغر سنهء أو لتأخر 
إسلامه» أو غيابه. ومثاله ما أخرجه البخاري في «صحيحه) بسنده عن 
عائشة وا قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله 4 الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلت الصبح.. الحديث)”" فهذا 
من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة زا لم تدرك هذه القصة؛ لأنها ولدت 
بعد المبعث بأربع أي ر 

ومثاله - أيضًا ‏ ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبير أنه خطب 
فقال: قال محمد 4: «من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في 


©؟ فهك مرل صاب لآن عبد الله بن ازير ولد عام 


الآخرة» 
ا 

وقد ذكر الحافظ أنه تبين من الروايتين اللتين أوردهما البخاري بعد 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» ص(51). (۲) انظر: «فتح الباري» (۲۳/۱). 


() انظر: «الإصابة» لابن حجر .)07”8/١5(‏ (5) انظر: «فتح الباري» .)۲۳/١(‏ 
(5) «الإصابة» (87/5). 
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®- 


هذا المرسل أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي بي بواسطة عمر وفنه'''. 


وذكر الحافظ أنه لم يقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه 
بلفظ (لن) بل الحديث عنه في جميع الطرق بلفظ (لم)» والله أعلم . 


قال السيوطي: (وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا 
يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدول» ورواياتهم عن 
غيرهم نادرة» وإذا رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين 
اس أحافية مرقوفة » يل رالات أن شكايات أو عرقوفاك) ا 


هذا في مراسيل الصحابة. وأما مراسيل غير الصحابة كمرسل 
التابعى ففيه خلاف» وقد ذكر المصنف أنها ليست بحجة» وذلك للجهل 
بالا في الإسناد؛ لاحتمال أنه تابعي» ثم يحتمل أنه ضعيف» 
وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن تابعي أيضّاء ويحتمل أنه ضعيف 
وهكذاء وهذا قول جمهور المحدثينء» وكثير من أهل الأصول 
والفقهاء» يقول الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه»: (والمرسل من 
الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» " ومثل 
ذلك حكى ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال الحافظ 
ابن حجر: (وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال 
ال 


إلى قبول المرسل إذا كان المرسل ثقة» ولا يرسل إلا عن ثقةء وحجتهم 


)١(‏ «فتح الباري» )189/٠١(‏ وقد ذكر الحافظ ثلاثة من مراسيل ابن الزبير» فمن أرادها 
رجع إليها . 

(۲) «تدريب الراوي» (۲۰۷/۱). 7 ااصحيح مسلم» .)۲٤١/۱(‏ 

.)5١(ص «(شرح النخبة)‎ C9 
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الآحاد 060 _ 


أن التابعى الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله بيل: ... إلا إذا 


ا 


وقال بعض آهل العلم ومنهم الشافعي: يحتج بمراسيل كبار 
التابعين الذين 8-0 روايتهم عن الصحابة؛ كسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الز بير » وذلك نش ظط أن يعضده مرسل آخرء أ قول صحابي » أو قياس › 
أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم''' . 
جا بن المسبيةة زوفلل ذلك انه عش عا تيعد أن سا سعط 
الصحابي» وعزاها للنبي يي والغالب أن يكون الصحابي هو صهره 
أبو زوجته 0 هريرة وي . والمفتش لها هو الشافعي» على ما نقله 
الحصف : 

والتعليل لقبول مراسيل سعيد بأنها فتشت فوّجدت مسانيد فيه نظرء 
لأنها إذا ظهرت مسندة» كان الاحتجاج بالمسند لا بالمرسل"" . 
حسن ) أن مراسيله عنذده حجة لها تقدم » والصواب الذي عليه كبار الآأئمة 
فى الحديت والفقه والأصول والخبرة العامة بتصوص الشافعی گالیهقى 
والخطيب البغدادي وغيرهماء أن الشافعي لا يقبل إلا مراسيل كبار 
التابعين» إذا انضم إليها ما يؤكدها ‏ كما تقدم ‏ فإن لم ينضم لم يقبلهاء 
سواء أكان من مراسيل ابن المسيب أم غيره» وقد وجد فى مراسيل سعيد 
() انظر: «الرسالة» للشافعي ص(١55).‏ وانظر تفصيل هذه الشروط في كتاب: «الحديث 


المرسل» للدكتور محمد حسن هيتو ص(٦۳)‏ وما بعدها. 
(۲) «البرهان» .)5١١/١(‏ 


(۳) انظر: «شرح الورقات» لابن الفركاح ص(599). 
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=9 الآحاكد 
ما لم يوجد مسندًا بحالٍ من وجه يصح» والشافعي رد شيئًا من مراسيل 
ابن المسيب لم ينضم إليها ما يؤكدهاء وقال بمراسيل غيره لما انضم 
الها ما يؤكدهاء ومع قرلا الإرسال ابم الصببية عا حب اهو 
استحسان مراسيل سعيد» لأنه أصح التابعين إرسالاء ولأنه لا يكاد يرسل 
إلا عن أبي هريرة ونه كما تقدم» وكان الشافعي يرجح بهاء والترجيح 
بالمرسل جائز» ولا يلزم من ذلك أنها حجة» بل هي كغيرها لا يحتج 
بها على انفرادها”"' . 

راع أن الم لعا فص على أن عرسا رالا ی ایس 
بحجة» فهم منه أن مرسل الصحابي حجة» كما تقدم» فيكون ذكر حكم 
النوعين» والله أعلم. 


د اد اد 
1 3 1 


)١(‏ انظر: «الكفاية» للخطيب ص(447): «شرح الورقات» لابن الفركاح ص(۲۹۹)ء 


«المجموع» للنووي »)51١/١(‏ «الحديث المراسل» حجيته وأثره في الفقه الإسلامي» 
ص( ۳) . 
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خت 5 


2 
صِيَغْ أذَاءٍ الحَدِيثِ 





(وَالعَنَعَنَةٌ تَدَخُلٌ على استاي ودا قَرَاً الشَّيعٌ ب يَجُوَرٌ دراو أن 


يَقُولَ: حَدَكَنِي أو أَخْبَرَنِتِ؛ وَإِذَا قرا هو على الشَيّخ يفَو خبَرَنِيِ» وَل 
9 و حا 7 
يَقوّل: حَدَّتَنِيَ؛ وَإِنَّ أَجَارَةُ الطب هن رر فَيَفُول: : اجا ذفن او 
أَخْبَرَنِيَ إِجَارَةً). 


لما فرغ المصنف من بيان أقسام الخبر شرع في ذكر كيفية تحمله 
وأدائه» وللحديث تحمل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث عن الغيرء 
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

قوله: (وَالعَنَعَنَةٌ تَدَخُلَ على الْإسَنَادِ) العنعنة من صيغ أداء 
الحديث» وهي رواية الحديث بلفظ: عن فلان» عن فلان» دون تصريح 
بالفحدية أو السماع . 

وقوله: (تَدَخُلَ على الْإسَنَادِ) أي: على الحديث المسندء وهذا 
يفيك أن الحديث المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول والعمل 
به» لا في حكم المرسل في رده وعدم العمل به» وذلك لاتصال سنده 
في الظاهر» وإنما نبه عليه دون غيره لوقوع الخلاف في حكم المعنعنء 
فالجمهور على أن المعنعن من المتصل» كما ذكر المصنف» وذلك 
ن 

الأول سق عليه وهو سلامة معتعده وبراءثة من العدليش > فل 
يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديث. 
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60 صِيَعٌ أَدَاءٍ الحَدِيّثِ 

الثاني : مختلف فيه» وهو لقاء الراوي من روى عنه واجتماعهما 
ولو مرة واحدة» وبه قال البخاري» وشيخه ابن المديني» وغيرهما من 
أئمة الحديث. وهذا الرأي هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا 
الفن» كما قال النووي”''»: ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة 
كالإمام مسلم» والمعنعن كثير في الصحيحين» وغيرهما. 

ومثاله: ما أخرجه البخاري في «صحيحه) قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه قال: سمعت رسول الله بي قرأ في المغرب بالطور . 

فهذا الحديث صحيح وسنده متصل› وأما العنعنة فهي محمولة على 
الاتصال؟ لأن رواته غير مدلسين» فمالك إمام حافظ» وان شهاب 
الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه» ومحمد بن جبير ثقة. 

ثم ذكر المؤلف ألفاظ الرواية من غير الصحابي» ولها مراتب 
بعضها أقوى من بعض» ومنها : 

١‏ قراءة الشيخ على التلميذ؛ ليروي عنه» فيقرأ الشيخ على الرواة 
عنه وهم يسمعون» وهذا المرتبة هي الغاية في التحمل» وللراوي في هذه 
المرتية أن يقول: حدثتي قلان: أو أخبرني. 

؟ - قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع» فيقول: نعم أو يسكت» 
فتجوز الرواية عنه بذلك» فيقول التلميذ: أخبرني» أو حدثني قراءة عليه. 
وهل يسوغ له ترك (قراءة عليه)؟ قولان: 


.)۲٤۲/۱( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٤٦۳( أخرجه البخاري (١۷۳)؛ ومسلم‎ )۲( 
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صِيَغ اداءِ الحَدِيثِ ( 079 
عرفهم عبارة عن قراءة الشيخ وغيره يسمع. والقول الثاني : الجواز؛ لأن 
القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ» وكل من الصيغتين صالح لذلك. 
والأول قال به مسلمء وهر مذهب الشافعي» وأصحابه» ورواية عن 
أحمد» وبالثاني قال البخاري» وبعض أهل العلم'"' . 

۳ - الإجازة: وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روا 
كأن يقول له: آجزت لك أن تروي عني (صحيح البخاري». فيقول 
التلميد: آجازني» أ أخبرني اة 

وقوله: (مِنْ عير قِرَاءَةِ) أي: من غير قراءة الشيخ على الراوي» 
ولا الراوي على الشيخ. والله أعلو.. 


.)١55 - ١55/١( انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(60)؛ «فتح الباري»‎ )١( 
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(وأمًا القِيَاسُ: فَهَوَ رَد القَرَع إلى الأَصَلٍ في الْحُُم بول تَجَمَعُهُمَا. 
وَهَوَ يَنْمَسِمٌ إلَى كَالَاَة أَقَسَامِ: قيامن هة وقياسن دلائة وقيامن شبه: 
ققِيَاسٌ العلّةِ: :قا كات اتعنة HS‏ جب ة ام وَقِيَامنٌ الدلالة: هَوَ 
الاشتدلال ِأَحَدٍ اا یغ او وَهَوَ أَنَ َون افملة دَاكَدٌ على 
الحكب وَلا َون ى مُوَحِبَةٌ لِلَحُكَمٍ. و قيَاسٌ الشبَهِ هُوَ المَرَعٌ المُتَرَددُ بَيَنَ 
أَصَلَيَن حل راا لتساك رتب مه و 

هذا هو الأصل الرابع مر الأصول التي سعدن بها وهو القياس »> 
وخالف فيه الظاهرية وآخرون» وقالوا: ليس من الأصول؛ لأنه لا يفيد 
إلا الظن. 

والصواب مع الجمهورء فإن القياس يثير ظنًا غالبًا يعمل به في 


الأحكام الشرعية» وقولهم: لا يفيد إلا الظن» نقول: OT‏ 
لا يفيد إلا الظن في الأصلء ومع هذا يستدل به. 

وم ا 
وأقوال الصحابة ويش » قال تعالی : وقد اسا رشا بان واوا ية 
الكتب وَالْميرَانَ یش الئاس بالق » [الحديد: 5؟]» والميزان: ما توزن به 
الأمورء ويقايس به بينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والقياس الصحيح 
من العدل» فإنه تسوية بين متمائلين. وتفريق بين المختلفين . .). 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۹). 
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القِيَامنٌ (A‏ 
ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة وله أن رجلا أتى النبي كلا 
فقال: (يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» 
قال: نعم. قال: ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» 
قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك 
هذا نزغه عرق))0١2‏ متفق عليه 


قال ابن العربي: افيه وليل على ضحة القياس والاعغتبار 

ومن أقوال الصحابة ما ورد فى كتاب عمر بن الخطاب وليه إلى 
قاضيه أبي موسى الأشعري وليه وفيه: (ثم المَهُمَ المَهُمّ فيما أدلى عليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك 
ارا ا ا اتی إلى اھا إلى الك ر ها 
ال MR‏ 


ونقل ابن القيم عن المزني من كبار الشافعية أنه قال: (الفقهاء من 
عصر الرسول بي إلى يومنا وهَلْمّ جرًا استعملوا المقاييس في الفقه في 
جميع الأحكام في أمر دينهم) وقال: (وأجمعوا على أن نظير الحق حق» 
ونظير الباطل باطل)“. 


.)١19٠١( أخرجه البخاري (5149)؛ ومسلم‎ )١( 

8 (افتح الباري» (555/9). 

(۳) هذا الكتاب من عمر ينه كتاب جليل القدر تلقاه العلماء بالقبول. وقد شرحه 
ابن القيم في إعلام الموقعين. وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر 
تحقيق هذا الكتاب وبيان ما تضمنه من توجيهات للقضاة. للدكتور ناصر الطريفى 
م10 4ه ٠‏ 

.)5١9/١( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 
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5 القِيَّاسَ 


- ع 


قوله: (وَآَما القِيَاسُ: فَهَوَ رَد المَرّع إلى الأَصَلٍ..). 
القياس لغة: التقدير والمساواة. تقول: قست الثوب بالذراع: إذا 
قدرته به» وفلان لا يقاس بفلان: أي: لا يساوى به. 


واصطلاحًا: (رَدُ الفَّرَع إِلَى الأَصَلٍ في الَحُكَم بِعِلَةٍ تَجَمَعُهُمَا) 
والباء في قوله: (بعلة) سبي أ بسبب علة» ومعنى رد الفرع إلى 
الأصل جعله مساويًا له وراجعًا إليه في الحكم» حيث إن الفرع لم يرد 
في بيان حكمه نص ولا إجماع؛ لأن موضوع القياس طلب أحكام 
الفروع المسكوت عنهاء التي لم يرد فيها نص ولا إجماع» فإذا وجدت 
علة الأصل في الفرع أعطي حكم الأصل . 

ومثاله: قياس الأرز على البُرٌّ في جريان الربا"» والعلة التي 
تجمعهما هي الطعم والكيل مثلا. وقياس العبد على الأمة في تنصيف 
حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. ودليل الأصل آية سورة النساءء كما 
تقدم في التخصيص . 


وأركان القياس أربعة: 


. الفرع. وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه» ويسمى المقيس‎ - ١ 
. وهو الأرز في المثال الأول» والعبد في المثال الثاني‎ 


؟ - الأصل» وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه» ويسمى المقيس 
عله .وهو الت والامة: 


۳ - والحكم. وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. وهو جريان 
الربا في المثال الأول» وتنصيف الحد في الثاني . 


.)50١/5( انظر: «نثر الورود على مراقى السعود»‎ )١( 
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® 
٤‏ - العلة» وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات 
الحكم في الفرع» وهي الطعم والكيل ‏ مثلا - في الأول» والرق في 
الثانى . 
قوله: (وَهَوَ يَتْقَسِمٌ إلى مَالَاكَةٍ أَقَسَامِ) لما ذكر تعريف القياس 


35 2 3 ا 1 2 - 2 
قوله: (فَقِيَاسٌ العِلّةِ: مَا كَانّتٍ العِلّةٌ فيه مُوَحِبَةٌ لِلَحُكَم). 


أي: هو ما كانت العلة التي تجمع الفرع والأصل في الحكم 
(موجبة للحكم) أي : مقتضية للحكم» بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم 
عنها في الفرع بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم. ومثاله: قياس 
ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى: 
لف َكل فسا أي [الإسراء: ]۲۳١‏ والحكم هو التحريم» والعلة هي 
الإيذاء. فلا يحسن عقلًا تخلف الحكم في الفرع بأن يباح الضرب» 
ويمنع التأفيف مع وجود العلة في الفرع على أتم وجه . وهذا على 
قول من يرى أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم بطريق القياس» 
فيكون من قبيل المنطوق. 

والقول الثاني أنه من باب مفهوم الموافقة"» وهو أن يوافق 
المسكوثتٌُ عنه المنطوق في الحكمء وقد يكون أولى» وقد يكون 
مساويّاء والضرب أولى بالتحريم من التأفيف . 
)١(‏ ويسمى هذا قياس الأولى وهو أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى منه في الأصل 

كهذا المثال» أو مساويًا له؛ كقياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم 


إتلافه بالأكل. انظر: «حاشية البنانى» .)١۲٤/۲(‏ 
(۲) «البرهان» .)٥۷۳/۲(‏ 
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6 ن 

والمشهور أن قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس 
العلة» كما إذا قلنا: يجري الربا في الأرز قياسًا على البر بجامع الطعم 
والكيل مثلا. وهو إما جلي أو خفي» وما ذكره المصنف هو من قياس 
العلة الجلي» وهو ما علم من غير معاناة وفكر. 

قوله: (وقيامن الدّلَانة: هو الاسَتِدّلال بِأَحَدٍ النظِيْرَيّن عَلَى 
الآخَرء وَهَوَ أن تَكُوَنَ العِلّةٌ دَانَةَ عَلَى الحُكّم, ولا تَكُوَنٌ مُوَحِبَةَ لِلَحُكَم) 
قوله: (هو الاسبعدلال) أى: عو أن سعدل با خد التظيرية على الدظير 
الآخر. والمراذ بالنظيرين : .الشيكان المتشاركان في الأوصاف» كاشتراك 
الأشنان والبر في وصف الكيل» وقوله: (أن تكون العلة دالة على 
الحكم) أي: على ثبوت الحكم في الفرع . 

وقوله: (ولا تكون موجبة للحكم) أي: لا تكون مقتضية لثبوت 
الحكم كما في قياس العلة. 

ومثاله: قياس الأشنان”" على البر في جريان الربا بجامع الكيل . 
فالعلة وهي الكيل دالة على الحكمء وهو جريان الربا في الأشئان» 
ولكنها ليست موجبة لثبوت الحكم في الفرعء لجواز خلو الفرع عن هذا 
الحكم» لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرع» بأن البر مطعوم 
والأشنان غير مطعوم. 

والمشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل 
العلة» لا بالعلة نفسها؛ كالشدة فى الخمر أو الرائحةء فإن الشدة أو 
الرائحة ليست هى العلة. سَمّى بذلك لأن المذكور دليل العلة. وقد يكون 


.)75/0( انظر تفصيل ذلك فى: «البحر المحيط»‎ )١( 
الأشنان: بفتح الهمزة وكسرها شجر معروف كان يستعمل ورقه قديمًا في غسل‎ )۲( 
الثياب.‎ 
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لقياس 
ف GD‏ = 
أثر العلة كأن يقال: القتل بمثقل يوجب القصاص؛ كالقتل بمحدد بجامع 
الإثم» وهو أثر العلة التي هي: القتل العمد العدوان. وقد يكون حكم 
العلة كأن يقال: تقطع الجماعة بالواحد» كما يقتلون به بجامع وجوب 
الدية. وهو حكم العلة» ولا منافاة بين هذا وما ذكر المصنف؛ لجواز 
تعدد الاصطلاحء أو اختلافه» والله اغا 

قو ( وا ا فو الف الفترةة تبن أصلين): 

فغاله > العيد. هل يملك بالتمليك أو لأ؟ وهل إذا تل .فيه الدية أو 
القيمة؟ فهو متردد بين أصلين مختلفي الحك . 

الأول الس ها حت يشريه الشو مو جيك انه انان مكل كات 
ويعاقب وينكح ويطلق» وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه. 

الأصل الثانى : المال أو البهيمة» كما عبر بعضهم» فهو يشبه هذا 
الأصل من حيث إنه يباع ويوهب ويوصى به ويرهن ويورث» وغير ذلك 
من أحوال المال. 

فالعبد فرع أشبه الحرء فيملك بالتمليك» وفيه الدية» وهذا الأصل 
الأولء وأشبه البهيمة» فلا يملك بالتمليك» وفيه القيمةء» وهذا الأصل 
الثاني . 

قوله: (فَيْنَحَقٌ بِأَكَتَرِهِمَا شَبَهًا به) أي: يلحق هذا الفرع بأكثر 
الأصلين شبهًا به في صفات مناط الحكمء وهو المال. فيأخذ حكمه؛ 
لأنه يشبهه في الحكم والصفة معًا أكثر مما يشبه الحر فيهما. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير للورقات» .)٤۷٤/۲(‏ 


(0) انظر أمثلة أخرى في «شرح الروضة» لابن بدران (7595/1)؛ و«مذكرة الشنقيطي» 
ص(555). 
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لقِيَاسنٌ 

سه فتاكت 
قوله: (وَلا يُصَارٌ إِلَيَهِ مَعَ !مَكَانِ مَا قَبَنَهُ) هذه العبارة ثابتة في 
بعض النسخ» ومعناها: أن هذا النوع من القياس أضعف من الذي قبله» 
فلا يضاق اله مخ إمكان التسيمين الآولينق» إذ ليس ببق القرع والأضل 


والله أعلم . 
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مِنّ شروَطٍ القِيَاسِ 5 


مِن شَرُوْطٍ القِيّاس 





(وَمِنَ شَرَطٍ المَرّع: أن يَكُوَنَ مُتَاسِبًا لِلأَصَلٍ. وَمِنَ شَرَطٍ 
الأصَلٍ: أن يَكُونَ حَابِنَا بِدَلِيَلٍ مُتَّمَق عَلَيَهِ بَيِنّ الحَصَمَيَنِ. وَمِنْ شَرَطٍ 
العِلَّةِ: : أن تَطّرة في مَعَنُولَاتهاء فلا تقض لا لَفْطَا ولا مَعنّى, . وَمِنَ 
لاحم أن يَكُونَ مِثَلَ العلّةِ فِي النّفَي والِائْبَاتٍ. وَالعَلة: هي 
الجَالِبَةُ لِلَحُكَمٍ وَالحُكَمٌ: هُوَ المَجَلُوبٌ لِلَعِلَةِ). 

لما ذكر تعريف القياس وأقسامه» ذكر بعض شروط أركان القياس . 

قوله: (وَمِنَ شَرَط المَرَع: أن يَكُوَنَ مُنَاسِبًا لِلأَضصَلٍ) أي: ومن 
شروط الفرع؛ لأنه مفرد مضاف فهو للعموم. و(من) للتبعيض؛ لأن له 
شروطًا أخرى» والأظهر أن المراد بالمناسبة: المناسبة في العلة بأن 
تكون علة الحكم وصفًا مناسبًا لكل من الأصل والفرع» مثل العم 
ووت اي ا لر اا و فر اکر :و افيتان 
القلب وصف مناسب لمنع الحاقن من القضاء قياسًا على منع الغضبان 
منه» وكالاستعجال في قياس قتل الموصى له للموصي على قتل الوارث 
مورثه وصف مناسب لحرمانه من الوصية» وكالإسكار وصف مناسب 
لتحريم النبيذ قياسًا على الخمر'''. وعلى هذا فيغني عن ذكره ما تقدم في 
0 يکر في كنب الأصول ذكر هذا الال وفية نظر لأن الس كه صرح اة كل نكر 

حرام. ومن شرط الفرع ألا يكون منصوصًا على حكمه. ومن لا يشترط ذلك يجيز 


هذا القياس» وقد يكون مثالا تقريبًا على فرض أن القائس لم يبلغه النص» أو أنه من 
باب تعاضد الأدلة. فانظر: «الشرح الكبير» (۲۸۷/۲)؛ «أضواء البيان» .)۳١١/۳(‏ 
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>2 مِنَّ شَرُوَط القِيَاسِ 
التعريف من قوله: (بعلة تجمعهما) إلا أن يقال: إن الشرطية قد لا 
تستفاد من التعريف؛ لأن هذه الورقات وضعت للطالب المبتدئ الذي هو 
قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف. 


ويحتمل أن يراد بالمناسبة كون حكم الفرع مماثلًا لحكم الأصل؛ 
كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاصء فالحكم 
في الأصل هو عين الحكم في الفرع""' . 

وقد ذكر الشوكاني أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل› 
ومساواة حكمه لحكم الأصلء فهذا يُفَسَّرُ به كلام المصنف” . فلا 
يقاس التفاح على البر في جريان الربا؛ لأن الفرع ليس مساويًا للأصل 
في العلة» وهي الكيل ‏ مثلا - حيث إن التفاح ليس مكيلاء والله أعلم. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ الأَصَل: أن يَكُونَ تابنا بِدَلِيَلٍ مُتَّمَقِ عَلَيَهِ بَيَنَ 
الخَصّمَيَنِ) هذا شرط لحكم الأصل كما عبر به غيره» ومعنى ذلك أن 
يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتًا بدليل نص أو إجماع» 
متقق عليه بين الخصحين المتتازعية» لأت البحث نيما قإذا ذكر 
المستدل الحكم مقترنًا بدليله من نص أو إجماع لم يشترط موافقة 
الخصم؛ لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع على الحكم يؤمن معه 
ا 

وإنما شرط ذلك لثلا يمنع الخصم الحكم» فيحتاج الآخر إلى إثباته 
فيكون اتعفالا من مسألة إلى مسالة أخرى». ويتعشر الكلام یشوت 
المقصود. 

.)١98(ص «غاية المرام»‎ )١( 


(۲) انظر: «إرشاد الفحول» ص(۹٠۲)؛‏ «غاية المرام شرح مقدمة الإمام» للتلمساني 
ص(۱۹۷) . 
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مِنّ شَرُوَطِ القِيَاسِ 00 _ 

ومثاله قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد 
الكلب. فيقول الحنفي: لا أسلم حكم الأصل» وهو أن جلد الكلب لا 
يطهر بالدباغ» بل هو يطهر به عندي . 

فحكم الأصل المقيس عليه ليس متفقًا عليه بينهماء فلا يصح 
القياس» وهذا من القوادح في باب القياس» ويسمى (المنع). 

فإن لم يكن خصم» بل أريد مجرد إثبات ذلك الحكم في الفرع› 
فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس» وهو المثبت للقياس. 

قوله: (وَمِنَّ شَرَط العِلّة: أن تَطَّرِدَ في مَعَلُولَاتِها). 

أي: ومن شرط العلة من حيث إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها أن 
تطرد» ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة فى صورة من الصور وجد 
معها الحكم» كالإسكارء فكلما وجد الإسكار في شي وجد التحريم فيه» 
وكالكيل والطعم ‏ مثلًا ‏ فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه. 

والمراد بمعلولاتها الأحكام المعللة بها؛ كتحريم الربا في البر 
معلل بالكيل والطعم» على أحد الأقوال. 

وقوله: (فلا تَنْتَِض ل لَفَظًَا وَلَا مَعَنَى) هذا تفريع على شرطية 
الاطرادء والانتقاض أن يوجد الوصف في صورة من الصورء ولا يوجد 
معه الحكم» وهذا من القوادح التي تبطل القياس» ويسمى (النقض). 

رلا ساعة لقول المضعف اف0 وه اعوط مس اعدف 
لفظاء بل لو اقتصر المصنف على قوله: (فلا تنتقض) لكفى؛ لأن العلة 
لا تكون إلا معنى» والألفاظ دالة عليهاء ولعله جمع بينهما للإيضاح 
والتأكيد؛ أي : فلا ينتقض لفظ العلة ولا معناها'' أو يقال: إن كانت 


.)٤۹۳/۲( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
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2 وو 
مِن شَرُوَطٍ القِيَاسِ 


العلة مركبة من عدة أوصاف نظر إلى اللفظ» وإن كانت أمرًا واحدًا نظر 
إلى المي متاق إن ا ل 


واعلم أن المصنف عمم النقض» وهو تخلف الحكم» سواء كان 
لمانع أو لغير مانع» فيفسد القياس» وهو ما مشى عليه صاحب «جمع 
الجوامع»"» ونقله عن الشافعي» واختاره جماعة. 

والقول الثاني: أن تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل: فإن كان 
لأجل مانع منع من تأثير العلة» أو لفقد شرط تأثيرهاء فلا يكون ذلك 
مبطلًا للعلة» بل هو تخصيص لهاء وإلا فهو نقض وإبطال» وهذا قول 
أكثر الحنفية»: .وأكثر المالكية: وكا الآمدى عن أكثر الحابلة" . 

ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص 
إجماقاء لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده» فإنة لا يجب القصاص» 
فلا يقتل به مع وجود العلة» وهي الأوصاف الثلاثة: القتل» والعمدء 
والعدوان. فيقال: إن الحكم تخلف لمانع» وهو الأبوة؛ لأنها مانعة من 
تأثير العلة في الحكم» فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها 
في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها مانع» فلا تبطل في غير 
اللأب» فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب 
القصاص» حيث لا مانع من تأثيرهاء وهذا نقض على رأي الأولين» 
وتخصيص على القول الثاني . 

ومثال فقد الشرط: الزنا علة للرجم إجماعًا. وشرطه: الإحصان. 
0 انر ائ الي 'للحطات 0/3 
() «جمع الجوامع بحاشية البناني» .)۲۹٤/۲(‏ 


(۳) «الإحكام) (۳/١٤۲)ء‏ «مفتاح الوصول» ص١(557١)؛‏ «أضواء البيان» (255/8/5 
1). 
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مِنّ شَرُوَطِ القِيَاسِ Eom‏ 


فإذا تخلف الحكم ‏ وهو الرجم ‏ مع وجود العلة ‏ وهي الزنا ‏ فلا 
يقال: إنها علة منقوضة» بل علة تخلف شرط تأثيرها . 

وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بهاء كما لو قيل: 
تجب الزكاة في المواشي قياسًا على الأموال» بجامع دفع حاجة الفقير» 
فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر 
كاللآلئ؛ لصلاحيتها لدفع حاجة الفقيرء ومع هذا فلا زكاة فيهاء فهي 
علة منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به» وهو دفع حاجة الفقير» ولم 
يوجد الحكم» وهو وجوب الزكاة. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ الحَكّم: أن يَكُونَ مَِلَ العِلَّة في النَّفَي 
اا ادا المراد بالحكع س الأضل سن حف ضط إلحاق. القرم .فيه 
بسبب علته؛ أي: ومن شروط الحكم أن يكون تابعًا للعلة في النفي 
والإثبات أي: في الوجود والعدم» فإن وجدت العلة وجد الحكم» وإن 
انتفت انتفى. وهذا الشرط أعم من الشرط المذكور في العلة؛ لأن ذاك 
خاص بوجود الحكم عند وجود العلة» وهذا عام للوجود والانتفاى 
فالأول هو الطردء والثاني هو العكس» وهذا إن كان الحكم معللا بعلة 
واحدة: كتحريم الخمر لعلةالإسكار. فمتى وجد الإسكار وجد 
التحريمء ومتى انتقى الإسكار انتفى التحريم». فإن كان للحكم أكثر عن 
علة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم» فيثبت بالعلة 
الأخرى؛ كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوءء فلو عدم البول والغائط 
ثبت النقض بالنوم. 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في العلة» ومعناه 
كلما انتفت العلة انتفى الحكم» ومن يشترط ذلك يمنع تعليل الحكم 
بعلتين؛ لأنه إذا انتفت علة لم ينتف الحكم لوجود العلة الأخرى وقيامها 
مقامها . 
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2 وو 
مِن شَرَوّط القِيَاسٍِ 


والصحيح أن ذلك لا يشترط وإن كان هو الغالب» فيجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين» وذلك لوقوعه» ولأن العلة علامة على وجود 
الحكم» ولا مانع من تعدد العلامات . 

ومثاله: ما تقدم من تعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح 
والنوم» ومثاله أيضًا: تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع . 

قوله: (وَالعِلَّةُ: هي الجَالِبَةٌ لِلَحُكّم) هذا أحد تعاريف العلةء 
وهي الركن الرابع من أركان القياس» كما ن 

ثم إن أريد بالجالبة للحكم؛ أي: بذاتها فغير صحيح؛ لأن الله 
تعالى لا مه على شرع الحكم سر إرادته جل رغلا بخلق ما يشاك 
ويختار. 

وإن أريد أن الشارع جعلها جالبة للحكم فهذا لا بأس به. ولكن 
التعبير (بِالمعَرّفةٍ للحكم) أولى من الجالبة للحكم للاحتمال المذكورء 
وذلك لأن العلة معرفة لوجود الحكم» فمتى عرفت العلة عرف ثبوت 
الحكم معهاء بسبب أن بينهما مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليهاء 
فالإسكار علة» بمعنى أن هذا الوصف علامة مُعرّفة على حرمة المسكر؛ 
كالخمر والنبيذ. فالخل قبل أن يصير مسكرًا مباح» فإذا ظهرت فيه القوة 
المسكرة وصار خمرًا حَرم» فعلة التحريم وهي الإسكار تدل على ترتب 
الحكم عليها وتعلقه بها. فإن وجدت وجد» وإن لم توجد لم يوجد 
الحكم. 

قوله: (وَالحُكَمَ: هُوَ المَجَلُوبٌ لِلَعِنَّةِ) هذا تعريف الحكم» وهو 
أحد أركان القياس» كما تقدم. 


.)٤۹۷/۲( «الشرح الكبير»‎ )١( 
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مِنّ شَرُوَطِ القِيَاسِ ED‏ 


ومعنى ذلك أن الحكم هو ما جلبته العلة واقتضته من تحريم 
وتحليل» وصحة وفساد» ووجوب وانتفاء» ونحو ذلك» فتحريم الخمر 
حكم شرعي اقتضته العلة» وهي الإسكار. وإنما كان الحكم مجلوبًا 
للعلة - على تعبير المصنف - لمناسبتها له» فإنه ما ثبت حكم الأصل في 
الفرع إلا بسبب هذه العلة» والله أعلم. 


a‏ اد و 
Xe 1‏ 3 
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6 ت 


الحَظرُ وَالإبَاحَةُ 





و 20# 5 


ا انفده وَالِابَاحَةُ قَمِنٌّ الاس مَنَّ ن يَفُوَل: إِنَّ أَصَلَ 
الأَشَيَاءِ على الحَظر د مَا ENE‏ الشَرِيَعَة قان لم يُوَجَدَ في 
الشَريّعَةٍ تَعَةِ مَا يدل عَلَى الابَاحَةٍ يُتمَسَّكٌ بالأضل» وَهَوَ الحَظُرٌ ومن 
النّاسٍ كن فقول بِضِدَّد فَهَوْ أن الأشل في الأَشَيَاءِ عَلَى الْابَاحَةِ 
اله مَا حَظرَهُ الشّرَع وَمِنَهُمَ مَنّ قال ِالتَوَقَفِ). 

قوله: (وَأَما الحَظّرٌ وَالاِبَاحَةُ) معطوف على قوله في أول الورقات 
(وأما أقسام الكلام) فهو من جملة ما أراذ. تفضيلة بعد 5 

والمراد بالحظر: المنع. والإباحة ضده» وهذه المسألة''' وهي 
مسألة الأعيان المنتفع بها ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأشياء المنتفع بها على الحظرء إلا ما دلت الشريعة 
على إباحته فهو مباح» ل ا يدل على الإباحة 
فإنه يتمسك بالأصل»› وهو الحظر› واحتج ج القائلون بذلك بان جميع 
الأشياء مملوكة لله جل وعلاء والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه 
إلا بإذنه. 


والقول الثاني: أن الأصل في المنافع الإباحة إلا ما حظره الشرع» 
ومن آدلة ذلك قوله تخالى * اذو الزف ع كم كا ى الاس ج 


0 انظر كتاب: «المسائل المشتركة ب بين أصول الدين وأصول الفقه» للدكتور محمد 
العروسي ص( ۸) . 
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ا ا FD‏ 
[البقرة: ۲۹]» ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه بما فى الأرض 
جميعًاء ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم» وخص من ذلك بعض 
الأشياء» وهي الخبائث لما فيها من الضرر لهم في معاشهم أو معادهم» 
فيبقى ما عداها مباحًا بموجب الآية. 


رص دغر سس 


وقال تعالى: #والارس وصَعَهًا لِلأتاءِ 3© فبا فكهة ولحل دات 
کار و و ان ,ا 07 ارد 6 59] قا الله 
تعالى على الأنام بأن وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم من 
القوت والتفكه. 

وعن سعد بن أبي وقاص هه أن النبي بي قال: (إن أعظم 
المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم فَحَرّمَ من أجل مسألته)”' . 

ووجه الدلالة من وجهين: 

١‏ أن الأشياء لا تَُحَرَّم إلا بتحريم خاص لقوله: (لم يحرم). 

۲ د أن التحريم قد يكون لأجل المسألة» فبين بهذا أنها بدون ذلك 
ليست محرمة. 

والقول الثالث: التوقف» ودليله أن المباح ما أذن فيه صاحب 
الشرع؛ والمحظور ما حرمه صاحب الشرع» فإذا لم يرد الشرع وجب آلا 
يكون اکا ولا محظورًاء فرعب أكون عل الرقف. 

والقول الثاني أرجح الأقوال في المسألة؛ لقوة أدلته. وما علل به 
الأولون ضعيف» لا يقف في مقابلة النصوص» وأما الثالث ففيه نظرء 
فإن الله تعالى خلق لنا وسخر تا في التَموتِ وما فى ألّْضٍ با يد4 
[الجائية: ]١١‏ نستفيد منهاء فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحًا بهذا 


.)5908( أخرجه البخاري (5859)؛ ومسلم‎ )١( 
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م و 
-25 اك 


الأصل العام» وقد نصر القول بالإباحة شيخ الإسلام ابن تيمية"'' . 


واعلم أن المسألة خاصة بالأعيان المنتفع بهاء وكلام المصنف عام 
حيث عبر بالأشياء» وهي تشمل المنافع والمضارء كما تشمل الأقوال 
والأفعال» وقد فصل شارح «الورقات» جلال الدين المحلى» وبِيّن حكم 
المنافع وأنه الحل» والمضار وأنه التحريم» وقال: (إن هذا هو 
الصحيح)”' . 

وهذه مسألة كلامية» ولا يترتب عليها فائدة شرعية» إلا على القول 
بأن المخالف قد يستصحب - فيما جُهل دليله سمعًا ‏ أصله الذي قررهء 
وجهالة الدليل قد تكون لعدم الدليل أو لعدم بلوغ الحكم في الشيء 
المتنازع فيه» وهذا لا يصح؛ لأنه لا يخلو شيء من حكم الشرع» ومجئ 
الشرع كاف في معرفة حكم الأشياء"". والله تعالى أعلم. 


د اد د 
Xs‏ 01 1 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)0760/5١(‏ 

(۲) «شرح الورقات» ص(59). 

(۳) انظر: «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص(85)» «معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص(١٠").‏ 
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اسَتِصَحَابٌ الحال 
. : َ سر كك 


اسْتَِصَحَابٌ الخال 





(وَمَعَنَى اسَتِصَحَابٍ الحَالٍ: أن يُسَتّضَحَب الأَضصَلّ عند عَدَمِ 

الاستصحاب من الأدلة المختلف فيهاء وقد ترتب على هذا 
الخلاف الاختلاف في عدد من الفروع الفقهية بين المذاهب""' . 

والاستضصحاى لغة: طلب الضصحبة كالاسيسقاء ظلب السقياء 
والصحبة مقارنة الشيء ومقاربته. 

واصطلاحًا: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي» فالأصل 
بقاؤه في الزمن المستقبل. وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما 
كان کے کت عا ل 

فإذا ثبت شيء فالمستدل يطلب صحبته في الحال والاستقبال حتى 
يدل دليل على رفعه. 

فلو ادعى شخص على آخر ديئًا لم تقبل دعواه. ويكون القول قول 
المدعى عليه استصحابًا للحال؛ إذ الأصل براءة الذمة من الحقوق المالية 
حتى يدل دليل على خلاف ذلك . 

والاستصحاب أنواع : 

الأول: استصحاب العدم الأصلي+ تى يرد الدليل الناقل عنه» 


.)5٠١(ص انظر: «أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى)‎ )١( 
.)١ا//5( (؟) «البحر المحيط)‎ 
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O‏ اسَتِصَحَابٌ الحَالٍ 
وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف بقوله: (أَنّ يُسَتَصَحَبَ الأصَل 
عند َدَم الدَلِيَلِ الشَرَعِيّ). والمراد بالأصل: العدم الأصلي. وهو ما 
يسمي بالبراءة الآضلية فالآضل براءة الذمة من العكاليف الشرعية 
حتى يرد دليل شرعي على تغييره: كنفي صلاة سادسة. وعدم وجوب 
صوم رجب. . 

وقوله: (عِنَدَ عَدَم الدَّئِيّلٍ الشرَّعِيٌّ) المراد بعدم الدليل باعتبار ما 
يظهر للمجتهد» لا بالنظر للواقع ونفس الأمرء فإذا بحث المجتهد» ولم 
يجد الدليل استصحب البراءة الأصلية. 

وهذا النوع حجةء قال السبكي : (والجمهور على العمل بهذاء 
وادعى بعضهم فيه الاتفاق)''' وقد ذكر المصنف أنه حجة في كلامه على 
«ترتيب الأدلة»» كما سيأتي إن شاء الله. 

الكاتي 1 الاستصعات الذي ذل الشرع على ثبوقه وذوامه؟ 
كاستصحاب الطهارة بناءً على ما مضى من الوضوء حتى يثبت ناقض» 
واستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعًاء وبقاء 
الملك في المبيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعًاء وبقاء شغل ذمة من 
أتلف شيئًا بناء على ما صدر منه من إتلاف. فالحكم بذلك استصحاب 
للحكم الذي دل الدليل القرعي على ثبوثه وذوافه» ولم يقم دلبل على 
تغبيره . 

وهذا النوع لا خلاف في وجوب العمل به عند الأصوليين إلى أن 
لك ارک ا 

النوع الثالث: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. فالعموم 


.)۱۹۸/۳( «الإبهاج»‎ )١( 
.)۸٦۳/۲( (؟) «البحر المحيط» (1/١5)؛ وانظر: «أصول الفقه الإسلامى» للزحيلى‎ 
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اسَتصَحَابٌ الحا 
ا CD‏ 


يستصحب إلى أن يرد تخصيص؛ لأن تعطيله بدعوى البحث عن مخصّص 
تعطيل للشريعة» والنص يستصحب إلى أن يرد نسخ» ومن أمثلة ذلك: أن 
فريقا من أهل العلم قالوا بجواز نكاح الزانية قبل وضع حملهاء 

5 عمدو وح ود رع 27 کن و کے 
والصحيح عدم الجواز؛ لقوله تعالى: #وأوث لمال أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَ 


مَلَهُنَ € [الطلاق : e‏ نیج | م حاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه 
بما يدل على جواز الصورة الما 


النوع الرابع: استصحاب الحكم الثانت بالإجماع فى محل 
الخلاف» وهذا النوع راجع إلى حكم الشرع. بأن يُتفق على حكم في 
لم يغير الحكم با ستصحاب الخال 

ومثال ذلك: قول بعض العلماء: إن المتيمم إذا رأى الماء فى أثناء 
صلاته لا تبطل صلاته؛ مستدلا بأن الإجماع منعقد على صحتها قبل 
ذلك» فاستصحب هذا الإجماعَ إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء 

وهذا النوع هو محل الخلاف» فأكثر الحنابلة» وأصحاب 
أبي حنيفة» على أنه ليس بحجة؛ لأن الإجماع إنما دلّ على دوام الصلاة 
حال العدم» فأما مع وجود الماء فهو مختلف فيه» ولا إجماع مع 
الاختلااف» وعلى هذا فيبطل التيممء وعليه أن 207 ويستأنف الصلاة. 


وقال نعفن الأصوليية والققهاء: إنه ححة» وبة قال ذاود 
الظاهري» واختاره الآمدي» وابن الحاجب» وابن القيم» وغيرهم. قال 
الشوكاني : (والقول الثاني هو الراجح؛ لأن المتمسك بالاستصحاب باق 


.)87/5( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 
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E 69 


على أصل قائم في مقام المنع» فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل 
يصلح لذلك» فمن ادعاه جاء ديد وعلى هذا القول له يبطل تيممه » بل 
يتم صلاتهء ولا يلزمه إعادتها . 

لكن نوقش ذلك بأن البقاء على الأصل القائم إنما يكون مع 
النص أو العقل» أما حين يكون دليله الإجماع فلا؛ لأن الإجماع في 
مسألة التيمم - مثلا - مشروط بالعدم» فلا يكون دليلًا عند الوجود. 
والله أعلم . 

ومن الأدلة على صحة الاستدلال بالاستصحاب ما عدا النوع 


0000 4 


الرابع قوله تعالى: صن جام مَوعِظةُ من یو کانتھی ملم ما سکف وَأَمْرهه إل 
لَه [البقرة: .]۲۷١‏ ووجه الدلالة: أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من 
الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبينت الآية أن ها اكتسبوا قبل 
التحريم على البراءة الأصلية» فهو حلال ولا حرج عليهم فيه" . 

ومن الأدلة أن ما ثبت في الومان الأول من وجود أمر أو عندمه 
ولم يظهر زوالهء فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن يحصل الظن ببقائه كما 
كان والعما بال واي 

ومن الأدلة ‏ أيضًا ‏ قيام الإجماع على اعتبار الاستصحاب في 
كثير من الفروع الفقهية؛ كبقاء الوضوءء والحدث» والزوجية والملك 
- كما تقدم ‏ مع وجود الشك في رافعها“ . 


)١(‏ انظر: «رسالة في أصول الفقه» للعكبري ص(177١)؛‏ «إعلام الموقعين» (١/751)؛‏ لإرشاد 
الفحول» ص(۲۳۸)؛ «أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها» للدكتور عبد العزيز 
الربيعة ص(۳٠)؛‏ وانظر: «الشرح الممتع» (١/١١٤۳)ء‏ «منحة العلام» (45/5). 

(۲) «مذكرة الشنقيطى» ص(۹١٠).‏ 

(۳) «أصول الفقه الإسلامى» (859/5). 

43 اضر الا 9 م 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 








Black plate (207,1)‏ مم4 


>2 رالا 


هذا وقد استنبط الفقهاء بعض القواعد من الاستصحاب وأدلته ومن 


ا الآأصل نقاء ما كان على ما كان سی پت یرہ 
۲ - الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. 
٣‏ - الأصل في الأشياء الضارة التحريم. 
٤‏ - اليقين لا يزول بالشك. 
ه ‏ الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق. 
١‏ الأصل في الذبائح التحريم. 
۷ - الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع. وتفصيل 
ذلك لا يتسع له المقام» والله أعلم . 
والصق أن اعبار الامعسحاب و ته أن الدلين. فى 
الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق» وما الاستصحاب إلا استبقاءً دلالة 
هذا الدليل على حكمة, 
وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتوىء لا يفزع إليه إلا 
بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول 
الصحابي ‏ على القول بأنه حجة ‏ كما تقدم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية (أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة)7) 
ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو 
الظن بعدمه وانتفائه”؟؟ . 


0 المجموع الفتاوی) )١١١7 /١7(‏ (۲۳/ ١۱ء‏ 15). 
(۲) «روضة الناظر» ص(۷۹)؛ «مجموع الفتاوى» (۲۹/ ١٠٠٠ء‏ 15١)؛‏ «إعلام الموقعين» 
(١7”57/1)؛‏ «معالم أصول الفقه» ص(18١5).‏ 
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واا الأَوِنّةٌ فَيْمَدً اق مها على الحَفِي؛ وَالمُوَجِبٌ جبٌ لِلَعِلّمِ 
عَلَى المَوَجب ف وَالنْطّقٌ على القِيَاسِء وَالقِيَاسّ الجَلِنُ عَلّى 
الخد فَإِنَ وُجِدَ في النطُق مَا يُعَيّرُ ف4ه اشن وإ قَيُسَتَصَحَبٌ 
اتخال). 

نوله ا( واا الأولة) آي وآنا ترتيب الأدلةء كما ذكر ذلك فى 
أول «الورقات): 

والأدلة جمع دليل» والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وكذا قول الصحابي على أحد 
القولين» ومن المعلوم أن الآدلة الشرعية متفاوتة في القوة» فيحتاج إلى 
معرفة الأقوى؛ ليقدم على غيره عند التعارض» ولهذا كان الأولى 
بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات اليسيرة مع التعارض المتقدم بحثه؛ لأن 
ترتيب الأدلة يُحتاج إليه عند التعارض» وهذا ما فعله المؤلفون في أصول 
الأدلة الأربعة التي آخرها القياس» فلما فرغ من الأدلة شرع في بيان 
الترتيب بينها 

قوله: (شَيهَدَمٌ الجَلِنُ مِنَهَا عَلَى الخَفِيّ) أ يقدم من أدلة 
الكتاب والسنة الدليل (الجلى) وهو ما اتضح منه المراد على الدليل 
(الخفي) . وهو ما خفي المراد منه» وذلك كالظاهر والمؤول» سواء كان 
الظاهر ظاهرًا بنفسه أو بالدليل» كما تقدم في بابه» كما يقدم اللفظ 
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CC» E 
المستعمل فى معناه الحقيقى على المستعمل فى معناه المجازي؛ لأن‎ 
. الحقيقى هو الظاهر من اللفظ‎ 

وهذا على القول بوقوع المجاز في القرآن» وتقدم بيان ذلك. 

قوله: (والمُوَحِبٌ لِلَعِلّمِ على المُوَجِبٍ لِلظّنّ) أي: ويقدم ما يفيد 
العلم» وهو اليقين» على ما يفيد الظن» وذلك كالمتواتر والآحاد» فإن 
المتواتر يفيد العلمء والآحاد يفيد الظن» كما مضى في «الأخباراء وما 
أفاد العلم أظهر مما أفاد الظن, إلا أن يكون المتواتر عامًا والآحاد 
خاضّاء فإن الآحاد يخصص المتواتر» كما في قوله تعالى: #يوصیگ أله 
ف أَْلدِكْم 4 [النساء: ]١١‏ مع حديث «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم» وتقدم ذلك في «الخاص». 

قوله: (وَالنَطّقٌ على القِيَاس) أي: ويقدم النطق على القياس» 
والمراد بالنطق : قول الله تعالى وقول الرسول عد كما تقدم تعريفه في 
«التخصيص)»» فيقدم ذلك على القياس» إلا إن كان النص عامًا فإنه 
يحص بالقياس» ومثاله تقدم في «التخصيص». 

قوله: (وَالقِيَاسُ الجَلِنُ عَلَى الحَفِيّ) القياس الجلي ما نص على 
علته. أو أجمع عليها أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الفرع 

ومن أمثلته: قياس إحراق مال اليتيم على أكله المنصوص عليه في 
آية سورة النساء في التحريم بجامع الإتلاف؛ إذ لا فرق بينهما. 

والفبانين الخفى ما تخت عله بالاسقتياط: ولم يقطع بنفي الفارق 
بين الفرع والأصل» كما تقدم في قياس الأشنان على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل مثلاء فإنه لم يقطع بنفي الفارق؛ لاحتمال أن يقال: إن البر 
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ار مضه 
قوله: (فَإِنَ وج فِي النَّطّقٍِ مَا يُعَيّرُ الأصَلَ وإ فَيْسَتَص 
الخال أى: إن وجك فى الاب والسنة ما يخن الأضل ‏ وهر البراءة 
الأصلية» عمل بالنص وترك الأصلء وإن لم نجد نصا فإننا تعمل 
بالاستصحاب» وهو العدم الأصلى كما تقدم » والله أعلم . 





د د د 
1 1 7 
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و 5 
شرّوّط المُمْتِي 


م 





وَمِنَ 2 حرط لفكي أكون الما بَالفِقَهِ أَضَاك وَفْرَعَاء خالا فا 
۰ أن کون كال الآلةٍ ف الاجتهاد 1 بِمَا يُحَنَاع | إِلَيَهُ ٠‏ في 


الوَاردة / في الأَحكام. َالأَخْبَارٍ الوَارِدَةٍ فيا 

لما فرغ المصف من الككلام على الآدلة شرع تكلم على صفاتك 
من يشتغل بالأدلة» وهو المجتهد» فذكر شروطه» وهذا مسلك لبعض 
الأصولبيةع وهو اخ بحت «الاجديادا عن مسحت الآدلة» وألا كرون 
قدموا باب «الاجتهاد» على مباحث الأدلة؛ لأنها من عمل المجتهد. 

قوله: (وَمِنَّ شَرَطٍ المُفْتِي) أي: المجتهدء والمفتي: اسم فاعل 
من أفتى الرباعي» ومصدره الإفتاء. قال في «القاموس»: (أفتاه في 
الأمر: أبانه له. والفتيا والفتوى - وتفتح -: ما أفتى به الفقيه)”" . 

والعراة عدا الجر هن کک فرص 

وللمفتي شروط لا يكون صالحًا للإفتاء إلا بهاء ذكر المصنف 
بعضًا منها . 

قوله: (أَنّ يَكُوَنَ عَالِمًا بِالفِقَّهِ أَضَالَا وَفَرَعَاء خِالَافًا وَمَدَّهَبَا) هذا 
الشرط الأول من شروط المحفهد» وإئنا اشعرط غلمه بالفقة؟ لآنه 
المقصودء والمراد بالفقه هنا مسائل الفقه» وليس المراد ما تقدم في أول 


)١(‏ «القاموس» (۳/ )٤٤١‏ وقوله: (وتفتح) أي: الأخيرة. 
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«الورقات»» وهو معرفة الأحكام الشرعية» لثلا يصير المعنى: أن يكون 
عالمًا بمعرفة الأحكام» وهذا غير مراد. 

والعراة رنوت e SE e O a‏ 
الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منهاء وفروعه: مسائله 
الح 

وفي إدخال أصول الفقه في الفقه» كما يدل عليه قوله: (أن يكون 
عالمًا بالفقه أصلا) مسامحة؛ لأن أصول الفقه ليس داخلا في الفقهء إلا 
إن كان يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد» لكن يفوته 
التنبيه على معرفة أصول الفقه للمجتهد, إلا أن يدخل في قوله: (كامل 
الآلة) كما سيأتي إن شاء اه . 

قال ابن الجوزي: (قال العلماء: من الواجب على الفقيه اللازم له 
طلبٌ الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد 
ا 

وقوله: (وَفَرْعَا) أي : يعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه القواعد 
وغيرهاء وليس المراد حفظهاء إنما المقصود أن يحفظ جملة منهاء 
کن من معرقة ما رة عليه آ0 لري ۷3 رر الل بيجا 

وقوله: (خِلَانًا وَمَدهَبًا) أي: يشترط في المفتي مع علمه بالفقه 
وأصوله أن يكون مطلعًا على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» ليذهب إلى قول من أقوالهم إن احتاج إليه» كما أنه لا بد من 
شرا الاب الغلا يسن بخلاف ينا اج فليو بكرن قن حرق 


)١(‏ انظر: «شرح الحطاب» ص(*۸). () «الإيضاح» ص(۷). 
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والمراد بقوله: (ومذهبًا) ما يستقر عليه رأيه» وما يسوغ الذهاب 
إليه؛ لأن العلم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ الذهاب إليه» وهذا إن 
حمل كلامه على المجتهد المطلق. فإن حمل على المجتهد المقيد فالمراد 
بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه» فيجب أن يكون عالمًا بقواعد مذهب 
إمامه» ليجتهد في التخريج على أصوله» أو يجتهد في ترجيح بعض أقوال 
إمامه على بعض» على أن ذكر المذهب في شروط المفتي في أصول الفقه 
مطلقا غير لائق» بل الواجب ذكر ما يعتبر في المجتهد المطلق» ثم الكلام 
فيما يعتبر في المجتهد المقيدء إن قيل مثله يجتهد ويفتي” . 

وذكر صاحب «جمع الجوامع"" أنه لا يشترط علم المجتهد 
بتفاريع الفقه؛ لأنها إنما تحصل بعد الاجتهاد» فكيف تشترط فيه؟! وهذا 
خلاف ما عليه المصنف. والظاهر أن المجتهد لا بد له من معرفة بعض 
التفاريع ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهية» كما تقدم. 

وقوله: (وَأَنَ يَكُوَنَ كَامِلَ الآنَةِ في الْاجَتِهَادِ) هذا الشرط الثاني 
من شروط المفتي» والمراد بكمال الآلة: صحة الذهن» وجودة الفهمء 
فيكون ما بعده شرطًا آخرء أو يريد بكمال الآلة ما ذكِرَ بعده» فيكون 
تفسيرًاء وهذا على أنه لا يفتي إلا مجتهد» وبه قال جمع من أهل العلم» 
ويرى آخرون أن المفتي إذا كان متبحرًا في مذهب إمامه» فاهمًا لكلامه» 
عالمًا لراجحه من مرجوحه کفی» ولو لم يكن مستطيعًا استنباط الأحكام 
من أدلتهاء وذلك لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في المفتي يفضي إلى 
حرج عظيم واسترسال الخلق في أهوائهم» ويضاف إلى ذلك ما نشاهده 
في واقع الأمة الإسلامية من كثرة الجهل بأحكام الدين في كثير من 


)١(‏ انظر: «شرح الورقات» لابن الفركاح ص(551). 
(۲) «جمع الجوامع» .)۳۸١/۲(‏ 
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yy 
شَرّوَّط المُفتي‎ 0715 


أفرادهاء وكثرة مشاغل المتخصصين في أحكام الشريعة مما قد يحول 
فيه الاجتهاد. فليكن للمفتى ما للقاضى من حيث عدم اشتراط الاجتهاد 


ON 
. فيه‎ 


وقد نص أهل العلم رحمهم الله على آنه ليس من الواجب على 
العالم أن يتعمق في كل علم من العلوم المذكورة في شروط الاجتهاد 
حتى يصل لدرجة الاجتهاد فيهاء بل يكفيه أن يمتلك القدرة العلمية على 
ا لاا من كل ف عا ساهده ف نام القترى ا صا فال 
الشاطبى كْذَنْهُ: «ولو كان مشترطًا فى المجتهد الاجتهاد فى كل ما يفتقر 
مجتهدًا في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب» 
وليس الأمر كذلك بالإجماع» ". 


وقال ابن الفركاح: اوقد أعذت الأحكام عن الجماعة من الصدر 
الأول لم يكونوا كذلك» بل ربما كان الواحد منهم خبيرًا بباب من 
أبواب العلم» ليس خبيرًا بغيره» وهو مع ذلك مُفْتِ في ذلك الباب الذي 
هو عالم به من غير إنكار عليه في ذلك» وكان الحفاظ من أئمة الحديث 
الذين لاحَظ لهم في القياس يفتون بما عندهم من الأحاديث» ولا يُنكر 


عله ا 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» )۲٠۲/٤(‏ وقد رأى هذا الرأي جمع» منهم ابن السبكي فيما 
نقله عنه محمد بن على بن حسين المالكى فى كتابه: «تهذيب الفروق» (5//ا١١)؛‏ 
وانظر: «المفتي في الشريعة» للدكتور عبد العزيز الربيعة ص(؟1١).‏ 

© انل + اوی وار عا ف حا العف روطع الرسطيةا عن )7 

.)۱٠۹/6( «الموافقات»‎ )۳( 

.)۳٣۳ «شرح الورقات») ص(۲٦۳ ۔‎ )٤( 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات /شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 











Black plate (215,1)‏ مم4 
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وقال الزركشي : «والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن» 
وإلا لانسدٌ باب الاجتهادء وقد اجتهد عمر وغيره من الصحابة ون في 
مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم فرجعوا 
إليها»“. 

قوله: (عَارًِا بمَا يحَتَاجٌ إِلَيَهِ في اسَتِتَبَاطٍ الأَحَكَام مِنَ النَّحَو 
واللّفَةِ) أي: لا بد أن يكون المجتهد عالمًا بالقدر اللازم لفهم الكلام 
من اللخة والتحو. أما اللخة فلن القرآن والسنة بلسان العرف ورداء فلا 
يفهم نصوصهما من يجهل اللغة. وأما النحو فلأن المعاني تختلف 
باختلاف الإعراب» فلا بد من معرفة النحو والإعراب. 

قوله: (وَمَعَرِفَةٍ الرّجَالٍ) أي: رواة الحديث ليأخذ برواية المقبول 
منهم دون المجروح . 

قوله: (وَتَفَّسِيَرِ الآيَاتٍ الوَارِدَةٍ في الأَحَكَام وَالأَخَبَارٍ الوَارِدَةٍ 
فيّهَا) أي: ومن شرط المجتهد أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة 
التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام. فيعرف آيات الأحكام 
وتفسيرهاء والأحاديث التي تتعلق بها الآأحكام» ولا يشترط حفظهاء بل 
يكفي معرفة مظانها في أبوابها؛ ليراجعها وقت الحاجة إليها . 

ومن كمال الآلة عند المجتهد أن يكون على علم بأصول الفقه؛ 
لآن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد» وتقدمت الإشارة 
إلى ذلك» ومن شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالمًا بالناسخ 
والمنسوخ؛ لثلا يعمل ويفتي بالمنسوخ» والله أعلم . 


د اد د 
Xe 1‏ 1 


.)5٠١ /5( «البحر المحيط)‎ )١( 
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CID—‏ مَا يُشْتَرَطٌ في المُسَتَمْتِي 





(وَمِنَ شَرَط المُسَتَفْتِي: أَنَ يَكُوَنَ مِنْ هَل التَقَِيَدِ. فَيعَلْدُ المُفْتِي 
في القُّتَا. وسن لِنْعَالِم أن بعلن وَقِيَلَه يَعَنُهُ). 1 

لما فرغ المصنف من بيان شروط المفتي شرع في بيان ما يشترط 
في المنعئس» والمسعنيي > اشم قاغل من الاستفتاء بعس طلب 
الفتوى:: فالسين والتاء للطلب» والمراد هنا السائل عن خكم شرعي: 

قوله: (وَسِنٌ فرط الكشكقيي: أن يَكُوَنَ من آهل الكمييو) أي: 
آهل جواز التقليدء لا من أهل الاجتهاد» فيدخل فيه العامي» والمتعلم 
الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. 

قوله: (فَيُمَنَدُ المُفَّتَيَ في المُّتَيَا) أي: إن المقلد يجب عليه 
تقليد المفتي؛ لقصوره عن إدراك الأحكام من أدلتها. وقوله: (في 
الفتيا) أي: في جواب المفتي عن السؤال الموجه إليه من المستفتي» 
ومعنى تقليده: قبول قوله والعمل به» كما سيأتي» وظاهر قوله: (في 
الفتيا) أنه يقلده في الفتوى» ولا يقلده في الفعل» فلو رأى الجاهل 
العالمّ يفعل فعلًا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله» إذ لعله فعله لأمر 
لم يظهر للمقلد. 

قوله: (وَنَيسَ لِلَعَالِمٍ أنَّ يُمَنَدَ) أي: وليس للمجتهد أن يقلد 
غيره؛ لتمكنه من الاجتهادء إلا إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكمء 
أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية» فيجوز أن يقلد حينئذ للضرورة. أما 
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ا کے ا 0 - 


إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن ينتقل عنه ويقلد غيره من 
المجتهدين باتفاق . 

وقوله: (وَقِيَلَ: يُمَنَدُ) هذا ثابت في بعض النسخ. والظاهر أن 
الخلاف فيمن لم يجتهد» فهل له أن يقلد غيره؟ الأرجح أنه ممنوع من 
التقليد إلا في الحالتين المذكورتين» والله أعلء”". 

واعلم أنه يجب على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل بهء 
فلا يسأل عما لا يعنيه» أو يتتبع الرخص» أو يقصد إفحام المفتي» أو 
يقول: أفتاني غيرك بكذاء أو نحو ذلك من المقاصد السيئة. 

ولا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى» بما 
يراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم عنه» أو بخبر عدل 
عنه» وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعَاء وقيل: يجب ذلك؛ 
لأن الغرض حصول ظن الإصابة» وهي إلى الأفضل أقربء والله 


كت 


د اد د 
Xe 1‏ 1 


.)5١5(ص انظر: «غاية المرام»‎ )١( 
انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(05).‎ )۲( 
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E‏ کاو ا 50 وا ر عاض و 
(وَالتّقَلِيَدُ: قَبُوّل قول القَاثِل بالا حُجَّةٍ. فعَلَى هَذَا قَبُوّل قَوَلِ 

4 55 7 م 5 5 چ ا gs‏ لي ت 
النْبِيّ ية يُسَمَّى تَقَلِيَدَاء وَمِنَهُمَ مَنَ قَالَ: التَمَلِيَدُ: قَبُوَل قول القَائِلٍ 


وَأَنَتَ لا دري مِنَ أَيِنَ قَانَهُ. فَإِنَ قُنَنَاه إِنَّ النّبِيّ َه كَانَ يَكُوَلُ 
بالقياس, فَيَجُوَرٌ أَنْ يُسَمَى قَبوَلُ قول قيا 

لما بن المصنف أن المجتهد لا يقلد بين حقيقة التقليد. 

والتقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطًا به. وذلك الشيء 
(قلادة) والجمع (قلائد) ويطلق على تفويض الأمر إلى الشخصء كأن 
الأمر جعل في عنقه كالقلادة. 

واصطلاحًا عرّفه بقوله: (قَبُوَلُ قَوَلٍ القَائِل بالا خُجَةِ) أي: بلا 
حجة يذكرها القائل للسائل. 

قوله: (فَعَلَى هَدَا قَبُوَلُ قَوَلٍ النّبيّ له يُسَمَى تَقَدِيَدَا) أي: فعلى 
هذا التعريف يكون قبول قول النبي ية تقليدًا لانطباق التعريف عليه؛ 
لأنه يي يذكر الحكم» ولا يذكر دليل الحكم» لكن جاء عن المصنف في 
«البرهان» خلاف ذلك» فإنه قال: (وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول 
قول القائل بلا حجة» ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول 
النبي بيه تقليدَاء فإنه حجة في نفسه)' . ويظهر أن من أطلق عليه تقليدًا 
قصد المجاز والتوسع» قال الآمدي: (وإن سمي ذلك تقليدًا بعرف 


.)۸۸۸/۲( «البرهان»‎ )١( 
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الاستعمال فلا مشاحة فى اللفظ) . 


0 ag ا‎ OT TT ل‎ 5 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنْ قال: التَّمَلِيَدَ: قَبُوَل قَوَلِ الَائِلٍ وَأَنَتَ 
لا قَدَرِيَ مِنَ أَيّنَّ قَانَهُ) أي: لا تعرف مأخذه» وهذا يخرج أخذ القول 

ولو قيل في تعريفه هو: (اتباع من ليس قوله حجة) لكان أخصر 
وأشمل وأوضح؛ أن معظم الأصولييخ خصصوا حدودهم بالقول» ولا 
معنى للاختصاص بهء فإن الاتباع في الأفعال المبينة؛ كالاتباع في 
الوا 

ويخرج به اتباع الرسول بيه فليس تقليدًا؛ لأنه اتباع للحجة» وكذا 
اتباع أهل الإجماع؛ لأن الإجماع حجة» وكذا اتباع قول الصحابي على 
القول بأنه حجة. 


قوله: (فَإِنَ قَنَنَاه إِنَّ النّبِيّ ب كَانَ َوَن بالقِيَاسِء فَيَجُوَرُ أن 
يُسَمَى قَبُوَلٌ قَوَلِهٍ تَقَلِيَدَا) هذا تفريع على الحدّ الثاني الذي ذكره 
للتقليد. وهو أننا إذا قلنا إن الرسول بي يجوز له أن يحكم بالقياس» 
أي: الاجتهاد» ولا يقتصر على الوحي» وليس المراد خصوص القياس» 
بل المراد جواز مطلق الاجتهاد» كما عبّر في «البرهان)"" . 

قوله: (فَيَجُوْرٌ أَنْ يُسَمَّى َبْوْلٌ قَوْلِهِ تَْلِيْدَا) أي: لأننا لا نعلم مأخذ 
قوله من الاجتهاد أو من الوحي» وإن قلنا: إنه لا يجوز له أن يجتهد لم 
يسم قبوله تقليدًا؛ لأنا نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي . لما ينطبق عليه 
هذا التعريف. 


220 «الإحكام) 77/0 3). )2 انظر : «الشرح الكبير) (0۲/۲). 
(9) انظر: «البرهان» (۸۸۸/۲). 
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والصحيح أن الرسول بي يجوز له الاجتهاد» ولا يسمى قبول قوله 
تقليدَاء كما تقدم. 

أما الاجتهاد في أمر الدنيا فهو جائز وواقع بالإجماع. كما حكاه 

5 ا لاس لاله * 035 OD is‏ 6 8 

ابن حزم وغيره''' مثل قصة اجتهاده بيه في تأبير النخل وأما أمر 
الشرع فعلى أصح الأقوال؛ لقوله تعالى: 8أوَسَاوِرَهُمْ في ألا [آل عمران: 
9 وطريق المشاورة: الاجتهاد» ولأنه قد وقع كما في قصة أسارى 
يلر ٠ء‏ وكما فى رجوعه يللا لقول الغاس فى قوله: (إلا الأذخر) كما 
تقدم في مباحث «الاستثناء» في باب «التخصيص». ولو كان ذلك بوحي 
لم يتغير» فدل على أنه باجتهاد» والله أعلم . 


د د د 
1 3 1 


)١(‏ انظر: «الإحكام» لابن حزم (۳/۲٠۷)؛‏ «إرشاد الفحول» ص(550). 
(۲) أخرجه مسلم (5957). 
(۳) أخرجه مسلم (17577). 


سحب جديد (بي دي أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات في أصول الفقه/ (17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-wrqat.3d‏ 


لبه 











Black plate (221,1)‏ مم4 


الاجَيَِهَادٌ 


شما 





(وأمَا الاحِيَهَادٌ فْهَوَ َهْوَ بَدّلَ الؤشع فِي ينوع العَرَضٍ. المُجتهد ِن 

كانَ كامِل الْآنَةِ في الاجَيِهَانٍ إن اجَتَعَ جَتَهَدَ في المُرَُوَع وَأَصَابٌ هَلَهُ 
ر وة 
أخران, وان اجتهة وأخطأ هله أجر واحد. وَمِنَّهُمَ مَنّ قَالَ: : گل مجَتَّهِدٍ 
فيو المزوء a‏ ولا د يَجُوَرٌ أن يُقَالَ: كل مُجَتَهِدٍ في الأول 
مَصِيَبٌ؛ لأ ذلك يُوَّذىَ اکى تصَويّب اهَل الضَلَانَة می التّضَارى 
0 £ 50 رما قار و واه - وام 
والمَجُوّس والكفار والغلجدين. وَدَلِيَلَ مَنّْ قال: : لَيَسَ گل مُجَتَّهِدٍ في 
المُرُوَع مُصِيَبًا مَُصِيبًا وله علة: دمن جهن وَأَصَاب قَلَهُ اجرَانِ وَمَنِ اجنَهَدَ 
م 


اطا كله جر وَاحد. وَجَهُ الدَّلِيَلِ: أَنَّ النّبيّ يه خَطَّ المُجَتَّهِدَ تار 
وَصَوَبَهُ أُخَرَى: وَاللْهُ - سبحَاكة و اتی EE‏ 
من اجتمعت فيه شروطه» ذكر تعريف الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يقابل 
التقليد. وهو لغة: بذل الجَُهْدِ''' واستفراغ الوْسْع لإدراك أمر شاق» ولا 
يستعمل إلا فيما فيه مشقة . تقول: اجتهد في حمل الصخرة» ولا تقول: 
اجتهد في حمل العصا. 

واصطلاحًا عرّفه بقوله : (بَدَلَ الوّسّع في بُلوغ العَرَضٍ) والوسع 
بضم الواو: الطاقة والقوة'. 


)١(‏ الجهد بضم الجيم: الطاقة. وبفتحها: المشقة. انظر: «اللسان» )١١۳/١(‏ مادة 
(جهد). 
002 «المصباح المنیر» .)٦٥۹/۲(‏ 
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۲۲ او 

وهذا تعريف عام» وهو إلى التعريف اللغوي أقرب» فلا بد من 
تقييده بالحكم الشرعي؛ لأن المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق 
لإثبات حكم شرعي» فيكون المراد بالغرض: الحكم الشرعي المطلوب» 
ولو قيده بالفقيه» وقال: بذل الفقيه وسعه لبلوغ الغرضء لكان كافيّاء 
كما في «جمع الجوامع"''؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام 
الشرعية» وللمجتهد شروط» تقدم أكثرها في الكلام على «المفتي». 

قوله: (وَالَمُجَتَهِدُ إن كان كَامِل الآنَّةِ في الَاجَتِهَادٍ..) أي 
محصل الجميم الات الاجنهاف. كما تقدم بيان فيكون مستقلا بمغرفة 
الأحكام. والظاهر أن مراده المجتهد المطلق؛ لأنه هو الذي يكون كامل 
الآلةء ويكون بذلك احترز من مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى”" وإن لم 
يتقدم لهما ذكرء وإن كان الذي يظهر جريان الحكم المذكور فيهماء أو 
يكون لدفع توهم بعض المسامحة في بعض شروط الاجتهاد» وعلى كل 
فلو أسقط قوله: (إِنْ كان كَامِلَ الآلَةِ) لكان أولىء وال أعلم. 

قوله: (فَإِنٍ اجتَهَدَ في الفُرُوَع) المراد بها المسائل الفقهية الظنية 
التي ليس فيها دليل قاطع؛ لأن هذا هو موضع الاجتهاد. 

قوله: (وَأَضَات هله اکان وان اة وأا فة اع واحة 
الت اة بالاصابة؟ أن رافق ما اداه 1 اجتهاده ما هو الحكم في الواقع 
وقوله: (أجران) أي: نصيبان من الثواب لا يعلم مقدارهما إلا الله تعالى : 
أجر على اجتهاده» وأجر على إصابته الحق» لكونه سَنَّ سنة يُقتدى بهاء 


5 "اب جمع الجوامع ١‏ (۷۹/۲). 

(0) المجتهد المطلق: من توفرت فيه شروط الاجتهاد. ومجتهد المذهب: هو العالم 
بمذهب إمامه المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه. ومجتهد 
الفتوى: من قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه» ولم يتمكن من تخريج غير 
المنصوص . انظر: «إعلام الموقعين» (54/؟1١5).‏ 
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الاجتهاد 0 
فيتبعه المقلدون» ويظهر الحق» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على 
اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ لأنه غير مقصود» إلا إن قصر في الاجتهاد. 

وهذا هو القول الصحيح في المسألة» أنه ليس كل مجتهد مصيبًاء 
بل المصيب واحد» ومن عداه مخطئ. وهو قول مالك وأبي حنيفة في 
قول» والشافعية» والحنابلة. 1 1 


a £ 


قوله: (وَمِنَهُمَ مَنّ قَالَ: كل مُجَتَهِدٍ في المُرُوّع مُصِيَبٌ) هذا 
القول الثانى فى المسألة» وهو قول آخر لأبى حنيفة» وبعض الشافعية 
يعض المالكة» وبعض المتكلميق» فيكون له على هذا القول آأجران". 

ومنشأ الخلاف هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين في نفس 
الأمر قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معين» وإنما الحكم فيها ما 
وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ فأصحاب القول الثاني قالوا: لا حكم لله 
قبل اجتهاد المجتهد» بل حكمه ما أدى إليه اجتهاد المجتهد. فما غلب 
على ظنه فهو حكم الله. 

وقال الجمهور: إن لله تعالى فى كل مسألة حكمًا معيئًا قبل 

2 2 000 

قوله: (ولا يَجُوَرٌ أَنْ يَُالَ: كل مُجَتَهِدٍ في الأصُُوَلٍ مُصِيَبٌ) 
المراد بالأصول: الأصول الكلامية» وهى: مسائل العقيدة المنسوبة إلى 
علم الكلام» وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد 
بالطرق الس اوغا وأفرهوا بها عا جا فى الكتانه وال 
والمعنى: أنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو 
)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (589/5). 
(0) «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ محمد العثيمين ص(*٥)»‏ «١موسوعة‏ العقيدة 


والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» (١/7/5؟).‏ 
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مصيب » بل المصيب واحد» ومن عذاه مخطىئ» وقد نقل بعضهم‎ 
. الإجماع على ذلك» ومخالفة بعضهم لا يعتد بها"‎ 

قوله: (لِأَنَّ دَلِكَ يودي إِنَى تَصويّبِ اَهَل الضَّلانَةِ مِنَ النّصَارَى 
والمَجُوَسٍ والكَمَارٍ والمُلَحِدِيَنَ) هذا تعليل لما تقدم؛ أي: لأن هذا 
القول يؤدي إلى تصويب من أخطأ من أهل الضلالة» وأن كل ما أدى 
إليه اجتهادهم فهو موافق لما هو الحق» وتصويبهم باطل» وما أدى إلى 
الباطال هو بباطل . 

وقوله: (أَمْل الضَّلَالَةِ) أي: أهل الباطل. 


وقوله: (مِنَ النّصَارَى) وهم من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة 
عيسى طَلةِ. وأصلها دين منزل من الله. لكنها حرفت وبدلت» وهم 
يقولون بالتثليث» ومعناه: أن الله عندهم ثلاثة: الإله الآب» والإله 
الابن» والإله الروح القدس . تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 


وقوله: (والمَجوّسٍ) هم قوم يعبدون النار» والشمس» والقمرء 
ويزعمون أن للكون إلهين. أحدهما: النور. والثاني: الظلمة» وعنهما 
يصدر الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفساد. 

وقوله: '(والكناي) جمع كاف والكقر: كفر أكبر نخر من الملة؛ 
وهو كفر التكذيب» وكفر الاستكبار. وكفر الإعراض» وكفر الشك» 
وكفر النفاق» وكفر أصغر لا يخرج من الملة» ويتناول جميع 
المعاصي"» وعطف (الكفار) على ما قبله من عطف العام على 
الخاض: 


)١(‏ انظر: «غاية المرام» ص(۲۳"). 
للا انظر تفصيل ذلك س کتاب «الغلو س الدين» ص(5؟50). 
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وقوله: (والمُلْحِدِيْنَ) مفرده: ملحدء والإلحاد في اللغة: الميل عن 
طريق الاستقامة» وهو إلحاد كلي: ويراد به إنكار وجود الله تعالى» وأن 
الكون وجد بلا خالق» وإلحاد جزئي: وهو الإلحاد في أسماء الله تعالى 
وصفاته» وهو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها . 

قوله: (وَدَلِيِلَ مَنّ كاله تَيمن كل مُجَِتَهِدِ في المُرَوع مُصِيّبًا 
قَوَنَهُ #يه: «مَن اجِتَهَتَء وَآَصَابَ هَنَهُ أَجَرَانِ... إلخ) أي : ا 2 
استدل به القائلون بأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا : هذا الحديث» 
وهو قوله ب : «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد» ثم أخطأء فله أجر». ووجه الدلالة: أن الرسول كَل 
جعل المجتهدين قسمين: قسمًا مصيبًا. وقسمًا مخطنًاء ولو كان كل منهم 
مصيبًا لم يكن لهذا التقسيم معنى» والله أعلم» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


د اد د 
1 3 3 


.)١۹/۱( «الفرق والمذاهب المعاصرة»‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5919)؛ ومسلم (2) عن عمرو بن العاص ونه واللفظ الذي 
ذكره الجويني لم أقف عليه في الكتب الستة. وقول: (إذا حكم..2 أي: أراد أن 
يحكمء لأن الحكم لا يجوز قبل الاجتهاد اتفاقا. انظر: «المفهم» للقرطبي ١77/60(‏ 


Wes 
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أسماء أهم المراجع 

سس 
الإبهاج في شرح المنهاج : لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» المتوفى 
سنة 5دلاه» وولده عبد الوهاب» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ دار الكتب العلمية 
في بيروت» توزيع مكتبة دار الباز. 
الاحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الأندلسي 
الظاهري» المتوفى سنة 457ه» أشرف على طبعه أحمد شاكرء توزيع دار 
الاعتصام. 
الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد 
الامدي» المتوفى سنة ١517هء‏ تحقيق د. سيد الجميلى» الناشر دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى سنة 4٠54١ه.‏ ۰ 
آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» المتوفى سنة 
۳ه. الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بجدة. 
أدلة التشريع المختلف فيها: د. عبد العزيز الربيعة (معاصر)» مؤسسة الرسالة. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: للقاضي الشيخ زكريا بن محمد 
الآتضارى» المعوفى سد ١١اه‏ تحقيق د مازن المياركء :دان الفكر 
المعاصر» بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي 
الشوكاني» المتوفى سنة ١٠5؟١هء‏ دار المعرفة في بيروت. 
الاستدلال عند الأصوليين: د. على بن عبد العزيز العميرينى (معاصر)» مكتبة 
التوبة. ٠‏ ۰ 
الاستقامة: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العيقاكي» العوين م اف۸ تعن ون عله محمد ال الا مكب 
الكليات اله ا 


سحب جديد (بى دى أف) بعد صف الزيادات + زيادة الصفحات / شرح الورقات فى أصول الفقه/ 17x24) z:/Mkt2020/minhaj/shrh-Wrqat.3d‏ 
: بي دي ز شرح الورقات في أصو 


هه 








Black plate (227,1)‏ مم4 


اهاد اهم الهدا 
كتفت 0 - 
الات أصل الاعتقاد: د. عمر بن سليمان الأشقرء (معاصر). 
١‏ - أصول السزخسي: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» المتوفى سنة 
هء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة» 


۲ھ. 
۳ _ أصول الفقه: لمحمد زكريا البرديسى (معاصر)» المكتبة الفيصلية بمكة» 
الطبعة الثالثة . 


4 - أصول الفقه الاسلامي: د. وهبة الزحيلي (معاصر)ء دار الفكر. 
- الأصول من علم الأصول: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط. جامعة 
الإمام . 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي› 
المتوفى سنة ۹۳١۳١ه.‏ 

۷ - أعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 

۸ - الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة 4 ١٠هء‏ دار الفكر. 

49 - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات: لمحمد بن عثمان المارديني» 
المتوفى سنة ١۸۷ه»‏ تحقيق د. عبد الكريم بن علي النملة» الطبعة الأولى. 

١‏ _ الايضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني» المتوفى سنة 8"الاهء المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

١‏ - الايضاح لقوانين الاصطلاح: لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي 
الحنبلي» المتوفى سنة ١٥1ه»‏ تحقيق د. فهد السدحان» مكتبة العبيكان. 

5 - الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لمكي بن أبي طالب القيسي» المتوفى سنة 
/الاؤهء تحقيق د. أحمد حسن فرحات» الطبعة الأولى مطابع الرياض. 

۳ - البحر المحيط فى أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى» المتوفى سنة ٤۷۹ه»‏ الطبعة الثانية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. 

4 - بدائع الفوائد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
المتوفى سنة ١5لاه»ء‏ الناشر مكتبة القاهرة» الطبعة الثانية» 957١١ه.‏ 

5 _ البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» المتوفى سنة ۷۸٤ه»‏ تحقيق عبد العظيم الديب» مطابع دار الوفاء 
بمصر . 
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بطلان المحاز: لمصطفى عيد الصياصنة (معاصر)» دار المعراج لتر 
والتوزيع. 

تبصرة الحكام : لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون» المتوفى سنة ۹٩۷۹۹ه»‏ 
مطبوع بهامش (فتح العلي المالك) ومطبوع وحده في مجلد» مكتبة دار الباز. 
التأسيس في أصول الفقه: تأليف أبي إسلام مصطفى بن سلامة (معاصر)» 
الناشر مكفية خالد بن الوليد بميت عقبة: 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» المتوفى سنة اه دار الفكر بيروت . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى» المتوفى سنة ١١۹ه»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 

تسهيل المنطق: لعبد الكريم بن مراد الأثري (معاصر)» دار مصر للطباعة. 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١اه.‏ 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبى» المتوفى سنة ١/ا5هء‏ دار إحياء التراث العربيى» بيروت. 
تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى» المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ دار الفكر العربى. 

المتوفى سنة ١١۷ه»‏ تحقيق د. عبد الله آل الشيخ» الطبعة الأولى. 

التمهيد فى أصول الفقه: لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذانى الحنبلى» المتوفى سنة ١٠5ه»ء‏ دراسة وتحقيق: مفيد محمد 
أبو عمشة (ج۱» ۲)» ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج۳» ٠)٤‏ منشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى» الطبعة الآولى 5٠5١ه.‏ 

التمسيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الديق عبد الرحيم بن 
الحسن الآسنوي» المتوفى سنة الالاه» تحقيق محمد حسن هيتو» طبع 
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4 جامع الأصول في أحاديث الرسول كَلةِ: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» المتوفى سنة 557هء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» طبع 
مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان ۳۸۹١ه.‏ 

٠‏ جمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» المتوفى سنة 
١لالاهء‏ طبع مع (حاشية النباني على شرح المحلي عليه)» طباعة مصطفى 
البانيى الحلبى بمضر. 

١‏ - حاشية النفحات على شرح الورقات: لأحمد الخطيب الجاوي» طباعة 
مصطفى الحلبي ۷ ھ. 

۲ _ الحديث المرسل : لمم حسن هيتو (معاصر)» دار البشائر الإسلامية. 

۳ - الحكم التكليفي: د. محمد أبو الفتح البيانوني (معاصر)» دار القلم 
دمشق . 

٤‏ - الحكم الوضعي عند الأصوليين: سعيد بن علي الحميري» المكتبة الفيصلية 
مكة المكرمة» ط. الأولى. 

5 - الرسالة: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة 
4ه تحقيق أحمد محمد شاكر. 

5 - رسالة في أصول الفقه: للإمام العلامة أبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن 
العكبري الحنبلي» المتوفى سنة ۲۸٤ه»‏ تحقيق د. موفق بن عبد القادر» ط. 
الأولى. 

۷ - روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى» المتوفى سنة ١55ه‏ (ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر) 
لعف القادر يق دراد ا اا بعر 19م 

۸ سن ا ذاؤة: 0 داود سليمان بن الأشغث الأزدي السجستاني» 
المتوفى سنة ١۲۷ه»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية . 

4 - سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» المتوفى 
لالم ققق محمد را عيد الا طباعلا معط الا الحلى» انض 

5٠‏ - سنن الترمذي (جامع الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذى» المتوفى سنة ۲۸۹ه» تحقيق محمد أحمد شاكر وتكملة محمد فؤاد 
عبد الباقي وراجعه إبراهيم عطوة» الناشر دار الحديث بالقاهرة. 
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سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» المتوفى 
س ا باعتناء عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الاوك ال دار 
البشائر بيروت ١١٠٤٠ه»‏ وهى مصورة عن الطبعة الأولى المصرية فى القاهرة 
اه مم قر الحافظ چول الدين غیت الرمضق ہن آبى يكن السيوظ + 
المتوفى سنة ١١9هء.‏ وحاشية أبى الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي 
الحنفي» المتوفى سنة ۳۸١١ه. ٠‏ 

السنة: للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
المتوفى سنة ۲۸۷ه.» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي. 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز 
الذهبى» المتوفى سنة ۸٤۷ه»‏ تحقيق مجموعة من الأساتذة بإشراف شعيب 
ا مؤسسة الرسالة» بيروت 7٠5١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى» المتوفى سنة ٤۸٦ه»‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية» ودار الفكر ۹۳١١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة 715ه» مراجعة خليل الميس» دار القلم» بيروت. 

شرح العبادي: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي» المتوفى سنة ۹۲۲ه» على 
شرح الجلال المحلي» المتوفى سنة ٤٦۸ه.‏ على الورقات بهامش (إرشاد 
الفحول للشوكاني)» دار المعرفة في بيروت. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجى» المتوفى سنة 7دلاهء وبهامشه حاشية التفتازانى» المتوفى سنة 
الاج رحاس العريك الجرحاض» NN aN‏ نان الت 
العلمية في بيروت. 1 

شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلى المعروف بابن النجار»ء المتوفى سنة ۹۷۲ه» تحقيق محمد الزحيلى 
ونزيه ا طبع مركز البحث العلمي بمكة» جامعة أم القرى» ال 
الأولى 8٠5١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريج بن سعيد الطوفي الحتبلي» المتوفى غا ١١اه‏ تخقيق د. 
عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. 
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شرح الورقات: للإمام الفقيه الأصولي تاج الدين عبد الرحمن الفزاري 
المعروف بابن الفركاح الشافعي (25940» دار البشائر الإسلامية. 

شرح الورقات: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» المتوفى سنة 8514هء 
المطبعة السلفية ومكتبتها.ء مصرهء وينظر طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض . 

شرح الورقات: لابن إمام الكاملية (81/5)» دار الكتب العلمية. 

الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» المتوفى سنة ۳۹۳ه» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار» مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ۳۷۷١هھ.‏ 

صحیح البخاري: اعتنى به د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ودار اليمامة 
في بيروت ودمشق . 

صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوفى 
سنة ١17ه»ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي . 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» 
المتوفى سنة 5965ه». خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي بدمشقء الطبعة الثالثة ۹۷١١ه.‏ 

ضوابط المعرفة: لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق» 
الطبعة الثالثة 04٠5١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب: لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي» المتوفى 
سنة 5٠8ه»ء‏ وأكمله ولده أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم» المتوفى سنة 
87هء دار إحياء التراث العربى. 

الا عر هة اقاي أبن يقلن مد وى الخو اة العا 
الو سد ۸ه تحقيق ار المباركي» ط. الثانية اا 
غاية المرام في شرح مقدمة الامام: لأبي العباس أحمد بن محمد بن زكريا 
التلمساني المالكي» المتوفى سنة 849ه» دراسة وتحقيق خالد بن شجاع 
العتيبي (رسالة ماجستير). 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» المتوفى 
سنة ١۹۲ه»‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصر ٠5١ه.‏ 

فتاوى العز بن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الشافعي» المتوفى سنة ١57ه.‏ خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن بن 
عبد الفتاح» دار المعرفة. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ علق على الأجزاء الثلاثة الأولى فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
الفروق فى اللغة: لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 
المتوفى بعد سلا ۹اه منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

الفوائد: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ 
تحقيق بشير محمد عيون» الناشر مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى /501١ه.‏ 
القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المتوفى سنة 
۷ه والرجوع إلى (ترتيب القاموس) للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» دار 
الكتب العلمية» ودار المعرفة» بيروت. 

قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين : للشيخ محمد بن محمد الرعيني 
المعروف بالحطاب» المتوفى سنة ٤٠۹ه‏ دار ابن خزيمة» ومطبوع بهامش 
(لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات) طباعة الحلبي. 
القواعد النورانية الفقهية: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» المتوفى سنة ۷۲۸ه» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» ١۷١١ه.‏ 
القواعد والفوائد الأصولية: لأبى الحسن على بن محمد بن عباس الحنبلى 
القمير ان اللاب الل ب إا تصلق ميقن غامد للق م ما 
السنة المحمدية بالقاهرة ١۷١١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري» المتوفى سنة ٠"الاهء‏ الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 
لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري› 
المتوفى سنة ١١۷ه»‏ طبعة دار صادر بيروت» 7/5١اه.‏ 

لطائف الاشارات. شرح منظومة العمريطي للورقات: لعبد الحميد بن محمد بن 
علي قدس» طباعة مصطفى البابي الحلبي» 159١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفى سنة 
7ه»ء تحقيق يوسف المرعشلي ومعه كتاب (تخريج أحاديث اللمع)» عالم 
الكتب ببيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني» المتوفى سنة ۸٤۷هء‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة 
الأولى بالرياض» ١7/8١ه.‏ 
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66 - المحصول في علم الأصول: لفخر الدين أبي عبد الله بن محمد بن عمر بن 
حسن الرازي الشافعي» المتوفى سنة 107هء تحقيق طه جابر العلواني» نشر 
عابي العام ت بن مد ا ماقي ١‏ ۰ 

5 - مختصر الروضة: وقد طبع باسم (البلبل في أصول الفقه) : لنجم الدين 
أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ مكتبة الإمام 
الشافعي بالرياض . 

۷ - مدارج السالكين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم الجوزية» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» تیرو 

- المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن أحمد المعروف 
بابن بدران» المتوفى سنة 557١هء‏ تحقيق د. عبد الله التركى» مؤسسة 
الرسالة يروت الطبحة الال 4ه ۰ 

8 - مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
المتوفى سنة 197١هء‏ ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

٠١‏ _- المسائل المشتركة بين أصول الفقه» وأصول الدين: لمحمد العروسى 
عبد القادر (معاضر)ء فار حاقظ النشر والتوزيم» الطبحة الأو *141هه ٠‏ 

١‏ - المستصفى من علم أصول الفقه: لأبي حامد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة 
65د ه, دار صادر. 

۲ - مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل: المتوفى سنة ١114هء‏ دار صادر. 

۳ - المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
مطبعة المدني القاهرة» 85؟١اه.‏ 

5 - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى» المتوفى سنة ٤۷۹ه»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى» دار 
الأرقم الكويت» الطبعة الأولى 4:4١ه.‏ ۰ 

۹0 - معجم لغة الفقهاء: وضع محمد رواس قلعه جي» حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس» الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 

١‏ - المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» المتوفى سنة ١87ه»ء‏ تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء 
هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 
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۷ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المعروف بالشريف التلمسانى» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» دار الكتب اللا بيروت 7٠5١اه.‏ 

٨۸‏ - المنخول من تعليقات الأصول: لأبى حامد بن محمد الغزالى» المتوفى سنة 
ا ا معي سن هي ر ى يلقو اتطيفة ا 
۹ ھ. 

4 - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإاعجاز: للشنقيطي» رسالة مطبوعة 
ضمن الجزء العاشر من أضواء البيان. 

٠‏ المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» المتوفى 
سنة ٤۷٤ه»‏ تحقيق عبد المجيد تركي . 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي» المتوفى سنة ٠4لاهء‏ تعليق عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت. 

5 - نثر الورود على مراقي السعود: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» المتوفى سنة ۳۹۳١ه»‏ تحقيق وإكمال تلميذه محمد ولد سيدي 
ولد د الشنقيطي» توزيع دار المنارة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

١‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر: لشهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 807ه» طبع المكتبة العلمية. 

64 7 النسخ في دراسات الأصوليين: نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

65 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني» 
المتوفى سنة 755١هء‏ دار الكتب السلفية بمصرء الطبعة الثانية. 

7 النكت على كتاب ابن الصلاح: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة 0557/هء تحقيق ربيع بن هادي عمير» دار الراية» 
الطبعة الثانية 55/8١ه.‏ 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد المعروف بابن الآثير الجزري» المتوفى سنة 597ه» تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود الطناحي» المكتبة الإسلامية» الطبعة الآولى ۸۳١١ه.‏ 

- نواسخ القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المتوفى 
1هء تحقيق محمد أشرف علي الملباري» طبع المجلس العلمي لإحياء 
التراث الإسلامي بالمدينة النبوية. 
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۹ 7 الواضح في أصول الفقه: محمد بن سليمان الأشقر (معاصر)ء الدار 
السلفية» الكويت. 

٠‏ -_عدد من المخطوطات للورقات. 
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00 فهرس الموضوعات 





725 2 ڪڪ 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة السابعة ا E‏ 
تقديم LT‏ 
مقدمة الشارح E‏ 
مبادئ علم أصول الفقه ا E‏ 
مقدمة الورقات OS‏ 
تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه EE E‏ 
الأحكام الشرعية 770ج777ا7ب87ق7ق070770707دوضدضاأا 7000 
أقسام الحكم التكليفي 1101-6 
الواجب 0ي0 ا ا E‏ 
المندوب والمباح Ty‏ 
المحظور والمكروه 000 
بعض الآأحكام الوضعية 995 


تعريف العلم والجهل ياايددجب4يمجختخطمطٌفحححدطط<طجظ١<؟»ة‏ 00000 


تعريف الظن والشك 0ة151آ[آذزآذ[*#ذ737ذت0003ْخخخخخخ6 N‏ 
تعريف علم أصول الفقه وأبوابه O SSS SN a‏ 
أقسام الكلام باعتبار تركيبه خأذاأا ST MD O‏ 
أقسام الكلام باعتبار مدلوله مف n‏ اوماد مو اماق ا مودو م خف E‏ 
أقسام الكلام باعتبار استعماله 27 7 E N‏ 
الحقيقة وأنواعها ا 111 1 1111 ا 
المجاز وأنواعه خأ E‏ 
الأمر رتز29--ت 3 00ْْْْأْخخ6 ا E‏ 
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الموضوع 


من مسائل الأمر 000 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ yT‏ 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ا O‏ 
ال ا ا ا 00 


النجمل والمين YS‏ 


النسخ و0 E‏ 
أقسام النسخ باعتبار المنسوخ 0 


أنواع النسخ باعتبار الناسخ 00 
التعارض بين الأدلة 220000808093930 


القياس 0 0 0 0 00000 0000 


0 ظظ2 
ل ESE‏ 
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الموضوع الصفحة 
الاستصحاب AT SS NEDSS NSS E SR‏ 
ترتيب الأدلة LR E O DS‏ 
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